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الملخص
    يتعيـن علـى المصـرف أن يُقّيّ ـم مـدى جـدارة عميلـه الائتمانيـة، أي يقيـم مـدى كـون العميـل طالـب التمويـل أهـلا ًلأن 
يُمنـح تمويـلا ًمـن المصـرف مـن عدمـه، وتقييـم تلـك الجـدارة يتعيـن أن يكـون بنـاًء علـى أسـباب ووقائـع حقيقيـة حتـى إذا 
مـا أثيـرت مسـؤوليته أمكـن للمصـرف دفـع مسـؤوليته اسـتنادا ًإلـى أن قـراره بالموافقـة علـى منـح التمويـل أو رفضـه للمنـح 
لـه مـا يبـرره مـن أسـباب ووقائـع.
إذا ًفالاسـتعلام الائتمانـي؛ هـو الأسـاس الـذي ينطلـق منـه متخـذ القـرار الائتمانـي لتكويـن رأيـه عـن أهليـة طالـب التمويـل 
الائتمانيـة، والمشـرع الإماراتـي بإصـداره قانـون المعلومـات الائتمانيـة يكـون قـد أضـاف إضافـة كبيـرة لآليـات الاسـتعلام 
الائتمانـي، وذلـك مـن خـلال إنشـاء شـركة متخصصـة تحتكـر عمليـات الاسـتعلام الائتمانـي.
ويحق ــق تقري ــر المعلوم ــات الائتماني ــة للمصــارف فوائ ــد عدي ــدة، نتيجــة لوف ــرة المعلوم ــات الت ــي يحتويه ــا، كنتيجــة لتع ــدد 
م ــزودي الشــركة بالمعلوم ــات بم ــا يحق ــق الوف ــرة المعلوماتي ــة للتقري ــر، والت ــي تمك ــن متخــذ الق ــرار الائتمان ــي م ــن تقيي ــم 
جــدارة العمي ــل الائتماني ــة، حي ــث يلت ــزم م ــزود الشــركة بالمعلوم ــات بصحته ــا.
الكلمـات الدالـة: الائتمـان المصرفـي؛ الاسـتعلام الائتمانـي؛ شـركات الاسـتعلام؛ شـركة الاتحـاد للمعلومـات الائتمانيـة؛ 
شـركات التمويـل.
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Abstract
The bank shall assess its client’s creditworthiness; assess the extent to which the client requesting 
the financing is eligible to be granted the bank’s financing or not. Assessing such eligibility shall be 
based on real reasons and facts so the bank could defend such responsibility in case of prosecution, 
based on its decision to approve or reject funding and its justified reasons and facts.
On the other hand, the credit decision maker should be familiar with the previous transaction 
financing, because such information contributes to the formation of an opinion of the decision 
maker that in turn determines the offer of the fund or not.
So, the credit information is the base for the decision maker upon which the idea about the 
customer’s eligibility who demands credit funding is formed.
The Emirati legislative significantly contribute to the literature of credit information, through 
establishing a specialized company which monopoly credit information operation. Such credit 
information report offers the banks several benefits due to the abundance of information 
contained obtained from the companies several information suppliers. Such matter leads to 
information abundance needed by the report, enabling the credit decision-maker to assess the 
client’s eligibility, where the company’s provider abides by providing true information.
Keywords: Bank credit; credit inquiry; inquiry companies; al Etihad credit bureau; finance 
companies.
ةمدقم
 مـيدقتو )نـييرابتعا وأ نـييعيبط صاخـشأ( نـيعدوملا نـم ةـفلتخملا عـئادولا لوـبق اـمه نيتيـسيئر نـيتفيظوب فراـصملا موـقت
 وأ ةدـيدج تاعورـشم ءاـشنلإ ءلاـمعلا ضارـقإب ةـحاتملا اـهلاومأ رامثتـساب موـقت فراـصملاف ،نـيضرتقملل ةـفلتخملا ضورـقلا
 دــعت لاوــحلأا هذــه لك يــ ف فراــصملاف ،ةدــ يدج تاعورــشم لاوــمأ سوؤر يــف ةكراــشملاو ًلاــعف ةــمئاق تاعورــشم رــ يوطت
 نــ مو اــ هتيدج نــ م قــ قحتلل كــ لذو ضارــ قلإاب رارــ قلا ذاــختا لــ بق تاعورــشملل ةــ يداصتقلاا ىودــجلا تاــسارد نــ م ةــعومجم
.لـيومتلا روـص نـم يأ ةـمدخل لاوـمأ نـم اـهيلع قحتـسي اـم ديدـست ىـلع تاعورـشملا هذـه ةردـق نـمو اـهفادهأ قـيقحت ةـيناكمإ
 ًاـمامت فـلتخي رـملأا نأ لاإ ،نـيعدوملا نـم عـئادولل اـهلوبقب قـلعتي اـميف فراـصملا ةـلاح يـف قدـصي عـضولا كـلذ ناك اذإو
 بـجومب 165/4/2004 مـقر يزـكرملا فرـصملا ةرادإ سـلجم رارـق رـظح ثـيح ،ةيملاـسلإا لـيومتلا تاكرـش ةـلاح يـف
 لوــ بق ةيملاــسلإا ةعيرــشلا ئداــ بمل ًاــ قفو اــ هلامعأ رــشابت يــ تلا لــ يومتلا تاكرــش ىــ لع ةــعبارلا ةداــ ملا نــم ةــ يناثلا ةرــ قفلا
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الودائـع أو القـروض مـن الأفـراد وكذلـك فتـح حسـابات مـن أي نـوع وبـأي شـكل للأفـراد، قاصـرا ًبالتالـي قبـول الودائـع 
لشـركات التمويـل علـى الأشـخاص الاعتبارييـن وذلـك سـندا ًللبنـد الرابـع مـن الفقـرة الأولـى مـن المـادة الثالثـة مـن القـرار.
ولمـا كان الائتمـان هـو جوهـر النشـاط الاقتصـادي، فـإن رشـادة القـرارات المتعلقـة بـه هـي فـي ذاتهـا أكبـر وسـيلة لحمايـة 
الاقتصـاد القومـي والقطـاع المالـي والمصرفـي وكذلـك اسـتقراره، والخطـوة الأولـى لمواجهـة مخاطـر المسـتقبل تتمثـل فـي 
توفيـر المعلومـات الائتمانيـة وضمـان سـلامتها وحسـن اسـتخدامها، ولمـا كان هنـاك فاصـل زمنـي بيـن تاريـخ منـح الائتمـان 
وتاريـخ الوفـاء بـه مـن جانـب المقتـرض فـإن ذلـك يعنـي فـي ذاتـه وجـود مخاطـر، فالمخاطـرة تنجـم عـن احتماليـة تغيـر 
الوضـع المالـي للمقتـرض والـذي قـد يعجـزه عـن الوفـاء بالتزاماتـه تجـاه المقـرض.
بالتالـي فـإن إلمـام المقـرض بكافـة المعلومـات عـن المقتـرض يمكنـه بـلا أدنـى شـك مـن اتخـاذ قـراره بالمنـح مـن عدمـه، 
ويتحقـق ذلـك مـن خـلال الاسـتعلام الائتمانـي فهـو أحـد أهـم الدعائـم التـي يقـوم عليهـا التمويـل الجيـد، ولا شـك أن خطـوة 
المشـرع الإماراتـي بسـنه القانـون الاتحـادي رقـم 61 لسـنة 0102 بشـأن المعلومـات الائتمانيـة ومـا تلاهـا مـن صـدور قـرار 
مجلـس الـوزراء رقـم 61 لسـنة 1102 باعتمـاد النظـام الأساسـي لشـركة الاتحـاد للمعلومـات الائتمانيـة، وصـدور اللائحـة 
التنفيذيـة للقانـون المشـار إليـه بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 61 لسـنة 4102 وتعديلهـا الصـادر بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
92 لسـنة 6102، سـيكون لتلـك الخطـوة أثـر كبيـر فـي تغييـر آليـات الاسـتعلام الائتمانـي، وذلـك مـن خـلال إنشـاء شـركة 
متخصصـة تحتكـر عمليـات الاسـتعلام الائتمانـي.
لا ريـب فـي أن تقريـر المعلومـات الائتمانيـة يحقـق فوائـد جليلـة للمقرضيـن خصوصـا ًشـركات التمويـل وذلـك لقلـة مـا 
لديهـا مـن أمـوال تقدمهـا كائتمـان مقارنـة بالمصـارف، وذلـك نتيجـة للحظـر المقـام عليهـا بقبولهـا للودائـع مـن الأفـراد أو 
فتـح حسـابات لهـم، ممـا يعنـي أن حاجـة شـركات التمويـل لتقييـم جـدارة العميـل الائتمانيـة أكثـر مـن المصـارف.
ويحقـق تقريـر المعلومـات الائتمانيـة للمسـتعلم فوائـد عديـدة نتيجـة لوفـرة المعلومـات التـي يحتويهـا، وذلـك نتيجـة لتعـدد 
مـزودي شـركة المعلومـات الائتمانيـة بمـا يحقـق الوفـرة المعلوماتيـة للتقريـر والتـي تمكـن متخـذ القـرار الائتمانـي مـن تقييـم 
جـدارة العميـل الائتمانيـة.
مشكلة البحث:-
تتمثـل مشـكلة البحـث فـي أن أحـد وظائـف المصـارف وشـركات التمويـل المصرفـي الإسـلامي تتمثـل فـي منـح الائتمـان 
للعمـلاء، ومانـح الائتمـان سـواء أكان مصرفـا ًأم شـركة تمويـل إسـلامي قـد تثـار مسـؤوليتهم بصـدد ذلـك الائتمـان سـواء 
اتخـذ قـرارا ًبمنـح الائتمـان أو اتخـذ قـراره بعـدم منـح الائتمـان ففـي كلا الحالتيـن قـد تثـور المسـؤولية، فتثـور مسـؤولية 
الجهـة المانحـة للتمويـل فـي حالـة قبـول طلـب التمويـل إن كان القـرار لـم يرتكـز علـى أسـباب ووقائـع دعتـه لاتخـاذ القـرار 
بالموافقـة علـى منـح الائتمـان ممـا أدى لزيـادة تعثـر العميـل واتسـاع دائـرة مديونيتـه ممـا حـدا بدائنـي العميـل لمقاضـاة مانـح 
الائتمـان عـن خطئـه فـي اتخـاذ قـرار بالموافقـة علـى منـح التمويـل.
كمـا قـد تثـور مسـؤولية الجهـة المانحـة للتمويـل فـي حـال اتخاذهـا قـرارا ًبالرفـض إذا كان قـرار الرفـض لا يسـتند إلـى 
أسـباب ووقائـع تدعـو إلـى الرفـض، ممـا يعنـي أن المصـرف متعسـف فـي رفضـه منـح الائتمـان لطالبـه.
ويتعيـن علـى المصـرف أو شـركات التمويـل المصرفـي الإسـلامي والحـال كذلـك أن يقيـم مـدى جـدارة العميـل الائتمانيـة 
فـي منحـه الائتمـان مـن عدمـه، ولـن يتأتـى ذلـك  إلا مـن خـلال الاسـتعلام عـن طالـب الائتمـان، وتأتـي شـركات الاسـتعلام 
المتخصصــة لتق ــدم للمصــارف وشــركات التمويــل تقري ــرا ًعــن معامــلات العميــل الائتماني ــة بمــا يمكنهــم مــن تقيي ــم مــدى 
الجـدارة الائتمانيـة لطالـب الائتمـان.
وبالتالـي تتمثـل المشـكلة التـي يتناولهـا البحـث تحديـدا ًفـي مـدى مسـاهمة تقريـر المعلومـات الائتمانية فـي صناعـة القرارات 
الائتمانيـة أو بالأحـرى مـدى قـدرة تقريـر المعلومـات الائتمانيـة فـي تحديـد مـدى جـدارة العميـل الائتمانيـة.
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أدبيات الدراسة:-
1.  د. عاشـور عبـد الجـواد عبـد الحميـد، دور البنـك فـي خدمـة تقديـم المعلومـات دراسـة مقارنـة فـي القانونيـن المصـري 
والفرنسـي، اسـتهدفت الدراسـة التعـرض لأحـد خدمـات المصـارف ألا وهـي خدمـة تقديـم المعلومـات وتعـرض المؤلـف 
لشـركات الاسـتعلام المتخصصـة كأحـد مصـادر حصـول البنـك علـى المعلومـات لتقديمهـا إلـى طالـب تلـك الخدمـة.
2.  دراســة عبدالحكي ــم عل ــي الطوي ــل و حســن محم ــد عل ــي حســنين، الجوان ــب القانوني ــة والفني ــة للمســؤولية عــن الق ــرار 
الائتمانـي فـي البنـوك، وتعرضـت الدراسـة لحـدود ونطـاق المسـؤولية عـن القـرار الائتمانـي سـواء فـي مرحلـة صنـع 
القـرار الائتمانـي أو مرحلـة متابعتـه بعـد اتخـاذ قـرار منـح التمويـل، كذلـك المسـؤولية المدنيـة والجنائيـة والإداريـة عـن 
القـرار الائتمانـي، كمـا تعرضـت الدراسـة لأركان مسـؤولية البنـك عـن الائتمـان الممنـوح سـواء مسـؤولية البنـك بصفتـه 
مسـؤولا عـن أعمـال تابعيـه أو مسـؤولية متخـذ قـرار المنـح شـخصيا،ً كذلـك تعرضـت الدراسـة لضوابـط وشـروط نفـي 
المسـؤولية عـن كلا مرحلتـي الائتمـان سـواء مرحلـة صنـع القـرار الائتمانـي أو مرحلـة متابعـة الائتمـان بعـد صـدور 
قـرار المنـح.
3.  دراســة LIBIC) detimiL (AIDNI) uaeruB noitamrofnI tiderC no ydutS A ,K.P ysiaD)  والتــي 
تعـرض فيهـا الباحـث بالدراسـة والتحليـل للمعلومـات المتولـده مـن تقريـر المعلومـات الائتمانيـة الصـادر عـن شـركة 
المعلومـات الائتمانيـة الهنديـة وأهميتهـا الاقتصاديـة وكذلـك مدلولهـا وتأثيرهـا الاقتصـادي. ورغـم أن الدراسـة المشـار 
إليهـا تعرضـت لتقريـر المعلومـات الائتمانيـة الصـادر عـن شـركة المعلومـات الائتمانيـة الهنديـة إلا أن أهميتـه تنبـع مـن 
كـون الأسـاس الـذي تنبنـي عليـه تقاريـر المعلومـات الائتمانيـة يـكاد يكـون ثابتـا.
أسئلة الدراسة:-
تستهدف الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية:-
-  ماهي شركة المعلومات الائتمانية وما هي وظائفها.
-  ما هو الشكل القانوني لشركة المعلومات الائتمانية.
-  ماه ــو تقري ــر المعلوم ــات الائتماني ــة، وم ــا ه ــي البيان ــات الت ــي يحتويه ــا التقري ــر وم ــا ه ــي البيان ــات الت ــي لا يحتويه ــا 
التقريــر.
-  كيف يساعد تقرير المعلومات الائتمانية متخذ القرار الائتماني في اتخاذ القرار الائتماني.
-  ما هي حاجة المصارف عموما ًوشركات التمويل المصرفي الإسلامية خصوصا ًلتقرير المعلومات الائتمانية.
-  مـا هـو دور تقريـر المعلومـات الائتمانيـة فـي مسـؤولية المصـارف وشـركات التمويـل المصرفـي الإسـلامية عـن منـح 
الائتمــان.
منهجية الدراسة:-
سـيتبع الباحـث كمنهـج للدراسـة المنهـج الوصفـي التحليلـي المقـارن؛ حيـث يعتمـد المنهـج الوصفـي علـى تفسـير الوضـع 
القائـم وهـو كمنهـج يتعـدى مجـرد جمـع بيانـات وصفيـة حـول مشـكلة مـا إلـى التحليـل والربـط والتفسـير لهـذه البيانـات 
واسـتخلاص النتائـج منهـا، وبالتالـي فـإن المنهـج الوصفـي فـي الدراسـة سـوف يكـون لـه أهميـة بالغـة حيـث إن المشـكلة 
الأساس ــية للبحــث تتمث ــل ف ــي دور تقري ــر المعلوم ــات الائتماني ــة ف ــي تنظي ــم خدم ــة الاســتعلام الائتمان ــي لخدم ــة شــركات 
التمويـل المصرفـي الإسـلامي والتـي تحتـاج لتقييـم الجـدارة الائتمانيـة لعملائهـا أكثـر مـن البنـوك نظـرا ًلكـون أصولهـا أقـل 
مـن نظيراتهـا مـن المصـارف وسـوف يسـتعين الباحـث لغايـة تحقيـق المنهـج التحليلـي بالمقارنـة بيـن القانـون الإماراتـي 
وبعـض القوانيـن العربيـة لاسـيما القانـون المصـري.
وسوف يتبع الباحث التقسيم الثنائي بحيث نقسم الدراسة إلى مبحثين:-
المبحث الأول: الاستعلام الائتماني وقيمته القانونية للتمويل المصرفي التقليدي والإسلامي.
المبحث الثاني: أثر خدمات شركة المعلومات الائتمانية على صناعة الائتمان المصرفي.
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المبحث الأول:
الاستعلام الائتماني وقيمته القانونية للتمويل المصرفي التقليدي والإسلامي
تمهيد وتقسيم:-
الائتمـان والمخاطـر وجهـان لعملـة واحـدة، فـلا يوجـد ائتمـان بغيـر مخاطـر، سـواء أكان التمويـل إسـلاميا ًأم ربويـا ًفكلاهمـا 
لا ينفـك عـن المخاطـر حيـث لا ائتمـان بـلا مخاطـر (المطلـب الأول)، وتتجلـى وظيفـة الباحـث الائتمانـي فـي تحجيـم تلـك 
المخاطـر أو بتعبيـر آخـر الحـد منهـا، ولـن يتمكـن الباحـث الائتمانـي مـن ذلـك إلا مـن خـلال دراسـة حالـة العميـل والتـي 
مـن خلالهـا يُقّيـم الباحـث الائتمانـي حجـم المخاطـر المتولـدة عـن ذلـك التمويـل وبالتالـي وعلـى هـدي مـا تسـفر عنـه تلـك 
الدراسـة؛ يتخـد قـراره بمنـح التمويـل مـن عدمـه، وتلـك الدراسـة لا تتحقـق إلا بالاسـتعلام عـن العميـل، لذلـك سـوف يتعيـن 
التعـرض للتعريـف بالاسـتعلام الائتمانـي (المطلـب الثانـي)، ثـم لأهميتـه القانونيـة والتـي تتوافـر أيـا ًكان نـوع التمويـل أي 
سـواء كان إسـلاميا ًأم غيـر ذلـك (المطلـب الثالـث)، وأخيـرا ًمكانـة الاسـتعلام الائتمانـي كضابـط تمويلـي إسـلامي وتقليـدي 
سـواء فـي القانـون الإماراتـي أو القانـون المقـارن (المطلـب الرابـع).
المطلب الأول:-
مخاطر التمويل المصرفي التقليدي والإسلامي
أسـتنادا ًللفقـرة الأولـى مـن المـادة الثالثـة مـن القانـون الاتحـادي رقم 6 لسـنة 5891 في شـأن المصـارف والمؤسسـات المالية 
والشـركات الاسـتثمارية الإسـلامية، فـإن للمصـارف الإسـلامية الحـق فـي مباشـرة جميـع أو بعـض الخدمـات والعمليـات 
المصرفيـة والتجاريـة والماليـة والاسـتثمارية، كمـا يكـون لهـا الحـق فـي مباشـرة جميـع أنـواع الخدمـات والعمليـات التـي 
تباشـرها المصـارف المنصـوص عليهـا فـي القانـون الاتحـادي رقـم 01 لسـنة 0891م(1)، وللمؤسسـات الماليـة والشـركات 
الاســتثمارية الإســلامية الحــق أيضــا ًســندا ًلأحــكام الفق ــرة الثاني ــة مــن المــادة المشــار إليهــا ف ــي القي ــام بعملي ــات التســليف 
والإقـراض وغيرهـا مـن العمليـات الماليـة وأيضـا ًتلقـي الودائـع النقديـة لاسـتثمارها طبقـا ًلأحـكام الشـريعة الإسـلامية.
واستنادا ًلأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 4002/6/561م بشأن نظام شركات 
التمويل  التي  تمارس  نشاطها  وفقا ً لمبادئ  الشريعة الإسلامية  فإن  لشركات  التمويل  المصرفي ممارسة  كافة  أعمال  التمويل  بما 
يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن ذلك تقديم التمويل اللازم لأغراض شخصية أو استهلاكية وتمويل التجارة والأعمال وفتح 
الاعتمادات المستندية وإصدار الكفالات وخطابات الضمان وغيرها من صور التمويل.
واســتنادا ًإل ــى مــا ســبق؛ ف ــإن المصــارف ومؤسســات التموي ــل المصرفــي الإســلامية عل ــى وجــه ســواء يقومــان بعملي ــات 
الإقـراض(2)، والاختلافـات بينهمـا متعـددة خصوصـا ًفـي صيـغ التمويـل كنتيجـة طبيعيـة للاختـلاف بيـن التمويـل الربـوي 
والإسـلامي، ففـي المصـارف ومؤسسـات التمويـل غيـر الإسـلامية يلجـأ العميـل إلـى طلـب التمويـل والـذي يتقاضـى عنـه 
المصـرف أو مؤسسـة التمويـل فوائـد فضـلا ًعـن العمـولات والمصروفـات وذلـك بغـض النظـر عـن نتيجـة النشـاط الـذي 
ت ــم تمويل ــه؛ أي ســواء كســب التاجــر أم خســر وتل ــك الفوائ ــد تع ــد الرب ــا المحــرم شــرعا ً(3)، ولا خــلاف بي ــن العلم ــاء ف ــي 
مســألة الفوائ ــد المصرفي ــة كونه ــا رب ــا ًمحرم ــا ًشــرعا ًفالزي ــادة المشــروطة ف ــي الق ــرض لا خــلاف عل ــى أنه ــا عي ــن رب ــا 
الجاهليـة المجمـع علـى تحريمـه وهـو مـا نـزل القـرآن الكريـم بمنعـه فـي آيـات الربـا(4)، لذلـك فـإن هـذا الأسـلوب لا تمارسـه 
المصـارف وشـركات التمويـل المصرفـي الإسـلامية كونهـا ملتزمـه بأحـكام الشـرع الحنيـف فـلا تتعامـل بالربـا لا أخـذا ًولا 
عطـاًء وتلجـأ إلـى عقـود شـرعية تحقـق بهـا غايتهـا دون الوقـوع فـي المحظـور شـرعا ً(5).
1-  قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
2-  د. جاسم بن سالم الشامي، ضوابط المصارف الإسلامية والمعاملات فيها وفقا ًللقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 5891م في شأن المصارف والمؤسسات 
المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ص ـ6
  69=tac&3181=koob?php.nepo/koob/ten.diaas.www//:ptth.
3-  د. عاشور عبدالجواد عبدالحميد، البديل الإسلامي للفوائد المصرفية الربوية، دار الصحابة للتراث بطنطا، الطبعة الأولى، 2991م، ص24
4-  د. محمد علي القري، الإبداعات في عمليات وصيغ التمويل الإسلامي وانعكاسات ذلك على صورة مخاطرها، بحث مقدم إلى الملتقى السابع 
إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان- الأردن، 4002/9-72-52م، ص 4.
5-  د. عاشور عبدالجواد عبدالحميد، مرجع سابق، ص 24.
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الإصدار الأول، السنة الثانية، 8102
وتتعـد صـور التمويـل المصرفـي إلـى المضاربـة والمرابحـة والمشـاركة والإجـارة والسـلم والاسـتصناع وغيرها(6)مسـتهدفة 
فـي جميعهـا العمـل بمقتضـى أحـكام الشـريعة الإسـلامية.
ونخلـص ممـا تقـدم أنـه لا خـلاف علـى امتهـان المصـارف وشـركات التمويـل المتخصصـة سـواء أكانـت تعمـل بمقتضـى 
أح ــكام الش ــريعة الإس ــلامية(7) أم لا، لنش ــاط الائتم ــان م ــع اخت ــلاف الصي ــغ التمويلي ــة كنتيج ــة طبيعي ــة لاخت ــلاف اله ــدف 
المبتغـى مـن التمويـل ففـي الأولـى تمويـلا ًبفائـدة أجمـع الفقهـاء علـى تحريمهـا شـرعا ًوالثانيـة تنـأى عـن دائـرة الفائـدة 
المحرمــة شــرعا ًبصي ــغ تتفــق مــع تعليمــات الشــريعة الإســلامية.
وليـس هنـاك شـك، فـي أن المصـارف ومؤسسـات التمويـل سـواء أتعمـل بمقتضـى أحـكام الشـريعة الإسـلامية أم لا تتعـرض 
للمخاطـر(8) التـي تشـكل جـزءا ًلا يتجـزأ مـن العمليـة الائتمانيـة(9) فمـن الأسـس المنهجيـة التـي يقـوم عليهـا العمـل المصرفـي 
الإسـلامي القواعـد الفقهيـة، ومنهـا "الغنـم بالغـرم" و "الخـراج بالضمـان" حيـث تؤكـد تلـك القواعـد علـى أهـم سـمة مـن 
سـمات رأس المـال فـي الإسـلام ألا وهـي الاسـتعداد لتحمـل المخاطـر(01)، ولا سـبيل لمجابهـة تلـك المخاطـر إلا بتقييدهـا 
وتحديدهـا بحيـث تكـون فـي حدودهـا الآمنـه.
وبالتالـي؛ فـإن الضوابـط الواجـب مراعاتهـا حـال منـح التمويـل -سـواء أكان التمويـل متوافقـا مـع أحـكام الشـريعة الإسـلامية 
مــن عدمــه- يجــب مراعاتهــا ف ــي كلا الصورتي ــن مــن صــور التموي ــل(11)، لأن غاي ــة الضواب ــط هــو وضــع المخاطــر ف ــي 
حدودهـا الآمنـه والتـي تحقـق مصلحـة الممـول.
وبالتالـي؛ وحيـث توصلنـا أن المصـارف ومؤسسـات التمويـل سـواًء أكانـت تباشـر نشـاطها فـي إطـار إسـلامي أم لا فيتعيـن 
التزامهـا بضوابـط منـح الائتمـان المصرفـي والتـي يتمثـل عمادهـا الأساسـي فـي الاسـتعلام الائتمانـي.
المطلب الثاني:-
التعريف بالاستعلام الائتماني
يعـرف الاسـتعلام بأنـه "الجهـد المنظـم المتواصـل وفـق ضوابـط مسـتقرة ومفاهيـم محـددة وأسـاليب متنوعـة بهـدف إمـداد 
صانـع القـرار الائتمانـي بكـم متدفـق مـن البيانـات والمعلومـات بالحجـم والشـكل والتكلفـة المناسـبة"(21) ، وعرفـه جانـب آخـر 
مـن الفقـه بأنـه "هـو طلـب المعلومـات عـن شـخص معيـن مـن مصـادر مختلفـة أهمهـا الجهـات التـي يتعامـل معهـا"(31).
ويعد الالتزام بالاستعلام عمل إيجابي يتمثل في جمع المعلومات من مصادرها المختلفة بهدف تكوين صورة واضحة وكاملة 
6-  د. محمد علي القري، مرجع سابق، ص9.
7-  د. جاسم بن سالم الشامي، مرجع سابق، ص 22-12 و ص 62-52.
8-  د. محمد علي القري، مرجع سابق، ص 8-7.
9-  حول المخاطر التي يتعرض لها المصارف غير الإسلامية والمصارف الإسلامية انظر، د. محمد محمود مكاوي، البنوك الإسلامية ومأزق 
بازل من منظور المتطلبات والاستيفاء ، دار الفكر والقانون، المنصورة، ط. 3102، ص 03-31
  حيث تتمثل المخاطر التي تتعرض لها المصارف غير الإسلامية إلى (المخاطر الائتمانية-مخاطر السيولة-المخاطر التشغيلية- مخاطر السوق- 
مخاطر سعر الفائدة- مخاطر الصرف- المخاطر التجارية- خطر الملاءة المالية- الخطر التجاري-المخاطر الدولية والمخاطر السياسية) أما 
المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية فهي (مخاطر مصادر الأموال- مخاطر صيغ التمويل- مخاطر العملاء- مخاطر السوق- 
المخاطرالتشغيلية).
01-  د. محمد محمود مكاوي، مرجع سابق، ص 32.
11-  د. محمد محمود مكاوي، مرجع سابق، ص 002-991.
21-  د. عبدالحميد الشواربي ومحمد عبد الحميد الشواربي، إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية،(الإسكندرية: منشأة 
المعارف، ط. 2002)، ط.1، ص 032.
ومشار إليه أيضا ًلدى أحمد غنيم، التسهيلات والقروض المصرفية، (بورسعيد: غير معلوم دار النشر، ط. 1102)، ط1، ص 131.
31-  د. محيي الدين إسماعيل علم الدين، موسوعة أعمال البنوك،(القاهرة، دار النسر الذهبي للطباعة، ب ت)،ط 3، ج 1 ص 182.
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون25
دور قانون المعلومات الائتمانية الإماراتي في تنظيم الاستعلام الائتماني لخدمة شركات التمويل المصرفي الإسلامي
عن العميل طالب التمويل والعملية موضوع التمويل(41)، ويسند إلى إدارة الاستعلام بالبنوك وشركات التمويل مهمه الاستعلام 
عن العملاء حيث تسند إليها عملية تحديد، وتجميع، وفرز، وتصنيف، وتشغيل، وتحليل كافة البيانات التي تكون الإدارة بشكل 
عام أو إدارة الائتمان بشكل خاص في حاجة إليها، واستخلاص المعلومات الفعالة منها، وإرسال المعلومات إلى متخذ القرار 
بالشكل الذي يتفق مع احتياجاته بالشمول والنوعية المطلوبة والتوقيت المناسب(51).
تتن ــوع مج ــالات نش ــاط إدارة الاس ــتعلام وتتكات ــف م ــع التط ــور والتق ــدم العلم ــي والفن ــي ال ــذي لح ــق بالس ــوق المصرفي ــة 
وبالنش ــاط الاقتصــادي، وأه ــم تل ــك المج ــالات هــي(61):-
1-  جمع البيانات عن العملاء طالبي الاقتراض، والمتمتعين بالتسهيلات الائتمانية فعلا.ً
2-  جمع البيانات عن الأنشطة الاقتصادية التي يرغب البنك أو مؤسسة التمويل في تمويلها والتي يمولها فعلا.ً
3-  جمـع البيانـات عـن البنـك والمؤسسـات الماليـة المنافسـة فـي مجـال سياسـات الائتمـان وكذلـك المزيـج الخدمـي الائتمانـي 
الـذي تقدمـه لعملائهـا وأي تطـورات تطـرأ علـى هـذا المزيـج.
وتتعــدد وتتن ــوع مصــادر الحصــول عل ــى البيان ــات والمعلومــات الائتماني ــة بغــرض تجميعهــا وتحديثهــا دوري ــا ًبمــا يخــدم 
صناعــة وصياغــة ومتابعــة ورقاب ــة الق ــرار الائتمان ــي عل ــى أكمــل صــورة ممكن ــة(71).
فالاستعلام الائتماني والحال كذلك؛ يهدف إلى تقييم مدى جدارة العميل أو بمفهوم آخر الإجابة على التساؤل التالي هل العميل 
أهلا ًلأن يحصل على تقة البنك أو مؤسسة التمويل من عدمه؟ وللإجابة على ذلك التساؤل فإن إدارة الاستعلام بالبنوك وشركات 
التمويل تسعى للاستعلام عن عملائها من عدة جهات كي تكون عن العميل معلومات تخص خمسة مجالات وتعرف بال s'C5 
وهي اختصار لـ شخصية العميل، كفائته، ملائته المالية، الضمانات المقدمة من جانبه، والظروف المحيطة بنشاط المقترض(81).
وبالتالـي يتحقـق لمتخـذ القـرار الائتمانـي مـن خـلال الاسـتعلام، المعلومـات التـي تمكنـه مـن اتخـاذ قـراره بمـا إذا كان العميل 
أهـلا ًلأن يمنـح التمويـل مـن عدمـه، فـإدارة الاسـتعلام إذا ًبالنسـبة لرجـل الائتمـان بمثابـة وحـدة الاسـتطلاع الخارجيـة ، 
وتقريـر الاسـتعلام الائتمانـي يشـكل أحـد المداخـل الرئيسـية لصناعـة قـرارات الائتمـان وبدونـه لا يمكـن إصـدار القـرار 
وإذا صـدر بدونـه يكـون القـرار معيبـا ً(91).
41-  محسن أحمد الخضيري، الائتمان المصرفي منهج متكامل في التحليل والبحث الائتماني، (القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط. 7891م)، ص 
481.
51-  آيت وازو زينة، مسئولية البنك المركزي في مواجهة المخاطر المصرفية ، رسالة دكتوراة جامعة مولود معمري- تيزي ووزو، كلية الحقوق 
والعلوم السياسية 2102، ص 542.
61-  د. عبدالحميد الشواربي ومحمد عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 532.
71-  ومن تلك المصادر:-
1-  العميل نفسه أو العاملين لديه.
2-  المتعاملين مع العميل سواًء من موردي مستلزمات النشاط أو مستخدمي ناتج النشاط.
3-  المنافسين للعميل في مجال النشاط.
4-  المحيطين بالعميل من شركات ومؤسسات في نفس مجال النشاط.
5-  البنوك التي يتعامل معها العميل والتي سبق التعامل معها.
6-  الجهات الحكومية والرسمية التي لها اتصال أو علاقة بالعميل.
7-  سجلات العميل نفسه ودفاتره.
8-  نشرات الغرف التجارية واتحاد الصناعات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
9-  النشرات الإحصائية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية.
01-  الصحف اليومية.
11-  تقارير مجالس إدارات الشركات المساهمة ومراقبي الحسابات.
21-  مراكز تجميع المخاطر الائتمانية بالبنوك المركزية.
31-  وكالات الاستعلام العالمية.
د. عبدالحميد الشواربي ومحمد عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص632-532.
81-  snoitidnoC -laretalloC -latipaC -yticapac - retcarahC.
91-  أحمد غنيم، مرجع سابق،ص 231.
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المطلب الثالث:-
الأهمية القانونية للاستعلام الائتماني
لا شك أن لعنصر الزمن أهمية بالغة في الائتمان، فالائتمان كما عرفه البعض "هو الثقة التي يوليها البنك لعميله في إتاحه مبلغ 
معين من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة محددة ويتم سداده بشروط محددة مقابل عائد مادي متفق عليه"(02)، 
وبالتالي فإن هناك فارق زمني بين التاريخ الذي يمنح فيه البنك عميله مبلغ التمويل، والتاريخ الذي يؤدي العميل فيه ماعليه 
من دين ترصد بذمته للبنك، فاحتمالية تذبذب الوضع المالي للعميل بما يجعله غير قادر على الوفاء بما تعهد به لصالح البنك 
يشكل المعنى الحقيقي للمخاطرة، حيث إن البنك قد يفقد ليس فقط ما طمح فيه من عائد من عميله نتيجة لمنحه التمويل، بل إن 
البنك قد لا يتمكن من استرجاع رأس ماله الذي منحه للعميل.
والمخاطرة جزء أصيل في القرار الائتماني، وذهب البعض إلى أنه(12) من الناحية العملية يصعب إلى درجة الإستحاله أن نجد 
قرارا ًائتمانيا ًخاليا ًمن المخاطر، فالقرار الائتماني في جوهره هو محاوله للسيطرة على على هذه المخاطر والنزول بها إلى 
أدنى مستوى ممكن أو تحجيمها أو إبطال مفعولها نهائيا ًفي الحالات التي يكون فيها ذلك ممكنا.ً
وإذا كان البنـك – سـواء كان إسـلاميا ًأم تقليديـا-ً يلجـا ًللاسـتعلام تأمينـا ًلمصالحـه مـن خـلال التيقـن مـن مـدى أهليـة العميـل 
لمنحـه الائتمـان؛ إذ إن جمـع المعلومـات يمكنـه مـن دراسـة مخاطـر العمليـة المصرفيـة والعمـل علـى الحـد منهـا، ورغـم 
ذلـك اتضـح أن نتائـج المعلومـات التـي يسـتجمعها البنـك قـد تتجـاوز حـدود المصلحـة الخاصـة للبنـك ممـا أدى إلـى تحويـل 
الاسـتعلام إلـى التـزام مهنـي يتعيـن علـى البنـك القيـام بـه(22)، فالمعلومـات التـي يمكـن للبنـك أن يحصـل عليهـا لا تهـدف 
فقـط إلـى حمايـة المصالـح الخاصـة بالبنـك أو شـركة التمويـل بـل تتعداهـا إلـى حمايـة أمـوال المودعيـن أصحـاب الودائـع 
التـي يسـتخدمها البنـك أو شـركة التمويـل فـي تمويـل عملياتهـا.
لذل ــك ف ــإن حاجــة البن ــك ومؤسســات التموي ــل إل ــى الاســتعلام عــن العمي ــل ملحــة، إذ يبن ــي عل ــى ه ــذا الأســاس ثقت ــه ب ــه، 
ويصبـح فـي وضـع يمكنـه مـن تقييـم المخاطـر الناشـئة عـن التعامـل معـه بصـورة أكثـر دقـة(32)، فـإذا كان تقديـر مـلاءة 
العميـل أمـرا ًيسـيرا ًفـي علاقـة فوريـة تبـدأ وتنتهـي فـي فتـرة وجيـزة فإنـه أمـر يتسـم بالصعوبـة ويحتـاج إلـى خبـرة وحنكـة 
لتقديـر الأمـور فـي حالـة منـح الائتمـان، لأن التقديـر ينصـب علـى عناصـر قائمـة فـي الحاضـر والمخاطـر التـي يتوخـى 
المصـرف تفاديهـا هـي مخاطـر مسـتقبلية(42).
كمـا أن الأهميـة القانونيـة للاسـتعلام تتجلـى أيضـا ً–وإضافـة إلـى تمكيـن صانـع القـرار الائتمانـي مـن بنـاء القـرار الائتمانـي 
علـى أسـس واقعيـة- فـي حالـة تضـرر أحـد الأشـخاص مـن منـح ائتمـان لعميـل، ففـي حـال منـح البنـك أو شـركة تمويـل 
ائتمـان لتاجـر فـإن ذلـك مـن شـأنه دعـم التاجـر فـي الظهـور بمظهـر الرخـاء واليسـر المالـي رغـم أن ذلـك المظهـر غيـر 
مطابـق للحقيقـة فتعامـل معـه عمـلاؤه منخدعيـن بهـذا المظهـر الكاذب(52)علـى أسـاس ظهـور التاجـر بمظهـر المتيسـر ماليـا ً
02-  محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص 83
12-  أحمد غنيم، مرجع سابق، ص 98.
22-  آيت وازو زينة، مرجع سابق،ص 542
32-  أ.د. عبده جميل غصوب، الاستعلام المصرفي، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الثاني "الجديد في عمليات المصارف من الوجهتين القانونية 
والإقتصادية" الجزء الأول الجديد في التقنيات المصرفية، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ط.7002م)، ط.1، ص573.
42-  وليس أكثر تذبذبا ًوافتقادا ًللثبات من العناصر والمقومات التي يعتمد عليها المصرف في تكوين الرأي حول ملاءة المشروع، فلا يكتفي 
المصرف وهو بصدد فحص طلب منح ائتمان أن يتحقق من الملاءة، أي التحقق من زيادة أصول المشروع عن خصومه لكنه يولي اهتماما ً
كبيرا ًلمكونات هذه الخصوم وتلك الأصول، فهو يهتم بالأصول الثابته ونسبتها إلى الأصول غير الثابته، ومدى ما يتمتع به المشروع من 
سيوله مباشرة أو قيم منقولة يسهل تحويلها إلى نقود ويهتم أيضا ًبأنواع الديون ومواعيد استحقاقها وما إذا كانت ديونا عادية أو مضمونة، 
وأنواع الضمانات المقدمة"
أ.د. محمد مختار بريري، المسئولية التقصيرية للمصرف عن طلب فتح الاعتماد، (القاهرة: دار الفكر العربي، ط. 9891م)، ط. 1، ص14.
52-  أ.د. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديد وتشريعات البلاد العربية، (القاهرة: دار النهضة العربية، 
ط. 0002)، ط.3، ص 557.
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نتيجـة مـا منحـه البنـك أيـاه مـن ائتمـان، ووقـت أن يفلـس يبـادر دائنـو العميـل بمقاضـاة الممـول علـى سـند مـن أنـه مكـن 
مدينهـم مـن خداعهـم، وتسـبب فـي ضيـاع حقوقهـم مـن خـلال تمكيـن مدينهـم مـن مواصلـة العمـل التجـاري نتيجـة تمويـل 
البنـك لـه ومـا ترتـب عليـه مـن ضيـاع أصـول مدينهـم وزيـادة مديونيتـه، والمعتـاد أن يدفـع البنـك عـن نفسـه مسـؤولية منـح 
ائتمـان خطـأ ًبأنـه لـم يكـن يعلـم المركـز الحقيقـي للعميـل أو لأن العميـل نفسـه قـد خدعـه فأخفـاه عنـه، وللحكـم علـى سـلامة 
هـذا الدفـع مـن عدمـه ينظـر القضـاء فـي كل حالـة علـى حـدة لمعرفـة مـدى التـزام البنـك بالاسـتعلام وبالتالـي معرفـة مـا إذا 
كان البنـك قـد أدي مـا عليـه فـي خصوصـه مـن عدمـه(62).
ويع ــد واجــب الاســتعلام تطبيق ــا ًلمب ــدأ ع ــام يف ــرض الحــرص والعناي ــة عل ــى الكاف ــة ويكف ــي القضــاء للحك ــم عل ــى البن ــك 
بالمسـؤولية(72)عن منـح ائتمـان خطـأ ًأن البنـك أو مؤسسـة التمويـل كان يعلـم أو كان باسـتطاعته أن يعلـم مركـز العميـل(82)، 
ويتوقـف القـول علـى الخطـأ مـن عدمـه فـي ذلـك الشـأن علـى قـدر الجهـد الـذي يطلـب منـه بذلـه للوصـول إلـى المعلومـة 
اللازمـة فـي كل حالـة وعلـى الوسـائل المتاحـة لـه وعلـى ظـروف كل حالـة علـى حـدة.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي يحظى بمركز مهني متميز فهو محط ثقة المودعين حيث يلجأون إليه لإيداع أموالهم 
في أيدي أمينه، وهو مصدر التمويل الأساسي للمستثمرين، كما أنه يمتلك الوسائل والإمكانات التقنية والفنية والمهنية التي 
تمنحة تخصصا ً عاليا ً ويفترض  في  البنك  أنه  يمتلك مصادر  المعلومات ووسائل  الحصول عليها،  وبالتالي  فإن  قدرة  البنك 
في الحصول على المعلومات يمنحه مجالا ًواسعا ًمن التقدير وتخوله اتخاذ القرار الذي تعتبر المخاطر جزءا ًلا يتجزا ًمنه، 
فالمساهمة المتميزة للقطاع المصرفي في الاقتصاد والإيجابيات التي يجنيها البنك نتيجة لممارسة نشاطة والوسائل الهامة التي 
يمتلكها؛ هي التي تبرر وجود وضرورة الالتزام بقواعد الحيطة والحذر من طرف البنك وشركات التمويل(92).
المطلب الرابع:-
مكانة الاستعلام كضابط تمويلي إسلامي وتقليدي في القانون الإماراتي والقانون المقارن
علـى الرغـم مـن خلـو قانـون المصـرف المركـزي والنظـام النقـدي وتنظيـم المهنـة المصرفيـة(03) مـن نـص صريـح يلـزم 
البنـوك وشـركات التمويـل العاملـة فـي دولـة الإمـارات بالاسـتعلام، إلا أن التـزام المصـارف وشـركات التمويـل يستشـف 
مـن خـلال نـص المـادة 501 مـن القانـون المذكـور حيـث تلتـزم المصـارف التجاريـة بتزويـد المصـرف المركـزي بالبيانـات 
والكشــوفات والمعلومــات الإحصائي ــة وغي ــر ذل ــك مــن المســتندات الت ــي تدعــم المصــرف المركــزي ف ــي تفعي ــل منظومــة 
تجميـع إحصائيـات الائتمـان المصرفـي، حيـث إن آليـة العمـل المتبعـة فـي مراكـز تجميـع إحصائيـات الائتمـان المصرفـي 
فـي البنـوك المركزيـة تتيـح بالطبـع للبنـوك العاملـة فـي الدولـة وشـركات التمويـل الاطـلاع علـى التقريـر المجمـع الخـاص 
بعملائهـا الصـادر عـن إدارة تجميـع مخاطـر الائتمـان بالمصـارف المركزيـة (مركـز المخاطـر).
وتلتـزم كذلـك المصـارف والمؤسسـات الماليـة والشـركات الاسـتثمارية الإسـلامية بـذات الالتـزام المنصـوص عليـه بموجـب 
المـادة 501 مـن قانـون المصـرف الاتحـادي وذلـك إسـتنادا ًإلـى نـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثانيـة مـن قانـون المصارف 
والمؤسسـات الماليـة والشـركات الاسـتثمارية الإسـلامية(13) والتـي ألزمـت المصـارف والمؤسسـات والشـركات الإسـلامية 
62-  أ.د. علي جمال الدين، مرجع سابق ص 467.
72-  لمزيد من المعلومات عن المسئولية عن القرار الائتماني انظر، حسن محمد علي حسنين و عبد الحكيم على الطويل، الجوانب القانونية والفنية 
للمسئولية عن القرار الائتماني في البنوك، مطابع الولاء الحديثة ط. القاهرة 1002م، ص 13 وما بعدها.
82-  أ.د. علي جمال الدين، مرجع سابق ص467.
92-  آيت وازو زينة، مرجع سابق، ص242-142.
03-  القانون الاتحادي رقم 01 لسنة 0891 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم الثاني والثمانين بتاريخ 11 أغسطس 0891م.
13-  القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 5891م.
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بالخضـوع للالتزامـات المنصـوص عليهـا فـي قانـون المصـرف المركـزي وقواعـد العـرف السـائدة(23) (33).
إضافـة إلـى مـا سـبق؛ تلـزم قـرارات وتعاميـم المصـرف المركـزي الإماراتـي المصـارف وشـركات التمويـل بالاسـتعلام 
عـن العمـلاء والدخـول إلـى نظـام الائتمـان التجـاري -وهـو أحـد أنظمـة مركـز المخاطـر بالمصـرف المركـزي- للاسـتعلام 
عـن أي عميـل مقتـرض والحصـول علـى تقريـر مجمـع عنـه(43).
ويشـكل الواقـع العملـي الـذي يحكـم النشـاط المصرفـي الأسـاس الأقـوى للالتـزام بالاسـتعلام فأهميـة المصالـح والمخاطـر 
اللصيقـة بعمليـات التمويـل؛ توجـب الاحتيـاط لهـا بخطـوات مدروسـه ترتكـز فـي المقـام الأول علـى المعلومـات التـي يتـم 
جمعهـا، كمـا أن البنـك وهـو فـي دور متميـز مهنيـا ًواقتصاديـا ًيتـاح لـه الحصـول علـى معلومـات قـد لا تتـاح لغيـره(53).
والأمر على ذات المنوال فيما يتعلق بالقانون الفرنسي؛ حيث يخلوا القانون الفرنسي من نص صريح يلزم البنك بالاستعلام قبل 
الدخول في علاقة تمويلية مع عميله أو في حال تجديد التمويل له، إلا أن العرف المصرفي المكرس بالتعليمات الإدارية الصادرة 
عن البنك المركزي قد رسخ هذا الالتزام نهائيا ًعلى عاتق البنك(63)، وهو بالتالي يعد واجبا ًمهنيا ًتفرضه طبيعة المهنة(73).
إلا أن الوضـع فـي مصـر ليـس علـى عكـس ماهـو فـي دولـة الإمـارات وفرنسـا، فالاسـتعلام ليـس واجبـا ًمهنيـا ًفقـط بـل هـو 
واجـب قانونـي وذلـك سـندا ًلنـص المـادة 36 مـن قانـون البنـك المركـزي المصـري(83)، فعلـى هـدي نـص المـادة المذكـورة 
فـلا يمكـن للبنـك التأكـد مـن الجـدارة الائتمانيـة وصحـة المعلومـات المقدمـة مـن العميـل إلا مـن خـلال الاسـتعلام، وأيضـا ً
وبالإضافـة إلـى نـص المـادة 36 فـإن فقـرة (جــ) مـن المـادة 91 مـن اللائحـة التنفيذيـة لقانـون البنـك المركـزي(93) جـاءت 
قاطعـة فـي دلالتهـا علـى وجـوب الاسـتعلام عـن العميـل حيـث جـاء نصهـا علـى أنـه "يتعيـن علـى البنـك عنـد تقديـم التمويـل 
أو التسـهيل الائتمانـي للعميـل مراعـاة الضوابـط الآتيـة:- جــ: اسـتيفاء الاسـتعلام عـن العميـل مـن مصـادر موثـوق فيهـا وفقا ً
للنمـاذج التـي يعتمدهـا مجلـس إدارة البنـك، مـع مراعـاة تجديـد الاسـتعلام مـرة علـى الأقـل كل سـتة أشـهر".
فالفقـرة (جــ) مـن المـادة 91 مـن اللائحـة التنفيذيـة أسسـت عـدة ضوابـط كـي يحقـق الاسـتعلام الهـدف المرجـو منـه وتتمثـل 
تلـك الضوابـط فيمـا يلـي:-
1-  استيفاء الاستعلام عن العميل من مصادر موثوق فيها.
2-  أن يتم الاستعلام عن العميل وفقا ًللنماذج التي يعتمدها مجلس إدارة البنك(04).
3-  يجب أن يتم تجديد الاستعلام عن العميل مرة على الأقل كل ستة أشهر.
وإيمانـا ًمـن المشـرع المصـري بأهميـة الاسـتعلام المصرفـي؛ فقـد أنشـأ بموجـب المـادة 66 مـن قانـون البنـك المركـزي 
23-  "وتخضع هذه المصارف والمؤسسات والشركات للقانون الاتحادي رقم (01) لسنة 0891 م، وللقانون الاتحادي رقم  (8) لسنة 4891 م، المشار 
إليهما ولغيرهما من القوانين والنظم المعمول بها في الدولة ولقواعد العرف السائدة وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون".
33-  نحو خضوع المصارف الإسلامية لقانون المصرف المركزي والنظام المركزي وتنظيم المهنة المصرفية انظر: د. جاسم بن سالم الشامسي، 
مرجع سابق، ص 81-71.
43-  901=dimetI&141=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/ea.knablartnec.www//:ptth
53-  آيت وازو زينة، مرجع سابق، ص642.
63-  16p ,7891,zollad ,liesnoc ed ua tnemengiesner ed noitagilbol ed tnemegella'L eD ,HP aenruoT eL
  نقلا عن آيت وازو زينة، مرجع سابق، ص 642.
73-  د. صلاح إبراهيم شحاته، ضوابط الائتمان المصرفي من منظور قانوني ومصرفي، (القاهرة: دار النهضة العربية، ط. 8002)،ط.1، ص 
522.
83-  حيث تنص المادة 36 على أنه "يضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة 
المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على أستخدامه".
93-  الصادرة بقرار رئيس الجههورية رقم 101 لسنة 4002.
04-  ويشير البعض إلى أن "واضع القانون فطن لهذا الأسلوب خشية إغفال بيانات جوهرية أو أساسية يتطلبها القرار الائتماني"
  انظر د. صلاح إبراهيم شحاته، مرجع سابق، ص 522.
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دور قانون المعلومات الائتمانية الإماراتي في تنظيم الاستعلام الائتماني لخدمة شركات التمويل المصرفي الإسلامي
نظامـا ًمركزيـا ًلتسـجيل أرصـدة التمويـل والتسـهيلات الائتمانيـة المقدمـة لعمـلاء البنـوك العاملـة فـي مصـر، وكذلـك أنشـأ 
نظامـا ًلتسـجيل أرصـدة التمويـل المقدمـة مـن شـركات التأجيـر التمويلـي، وشـركات التمويـل العقـاري لعملائهـا، ونـص 
بموجـب المـادة 76 علـى أن "يعـد البنـك المركـزي فـور اسـتقباله المعلومـات عـن أرصـدة التمويـل والتسـهيلات الائتمانيـة 
المقدمـة مـن البنـوك بيانـا ًمجمعـا ًعمـا تـم تقديمـه لـكل عميـل وكذلـك أطرافـه المرتبطـة"، وألـزم المشـرع بموجـب الفقـرة 
الثانيـة مـن المـادة 76 كل بنـك بوجـوب الاطـلاع علـى البيـان المجمـع الخـاص بـأي عميـل وأطرافـه المرتبطـة قبـل منحـه 
تمويـلا ًأو تجديـد ذلـك التمويـل، وللبنـك أن يطلـب مسـتخرجا ًمـن ذلـك البيـان.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الوضـع المنصـوص عليـه فـي الفقـرة 2 مـن المـادة 76 مـن حيـث الـزام البنـوك بالاطـلاع علـى 
البيـان المجمـع الخـاص بالعميـل لـم يكـن معهـودا ًفـي ظـل قانـون البنـوك والائتمـان(14)، حيـث أنـه وسـندا ًللفقـرة الثانيـة مـن 
المـادة 55 فـإن إطـلاع البنـك علـى البيـان المجمـع الخـاص بالعميـل أمـرا ًجوازيـا ًللبنـك فلـه أن يطلـع ولـه ألا يطلـع(24)، 
وبمقارنـة نـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 76 ونـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 55 يتضـح أن المشـرع المصـري ألـزم جميـع 
البنـوك بالاطـلاع علـى البيـان المجمـع الـذي يصـدر عـن إدارة تجميـع مخاطـر الائتمـان بالبنـك المركـزي وليـس ذلـك إلا 
دليـلا علـى أهميـة البيـان المجمـع كأحـد أوجـه الاسـتعلام عـن العميـل مـن خـلال مـا يوفـره مـن معلومـات هائلـة عـن العميـل 
تخـص معاملاتـه السـابقة لـدى الجهـات الخاضعـة لإشـراف البنـك المركـزي.
 
المبحث الثاني:
أثر خدمات شركة المعلومات الائتمانية على صناعة الائتمان المصرفي
تمهيد وتقسيم:-
خطى المشرع الإماراتي خطوة جادة نحو جودة صناعة الائتمان وذلك بسنه القانون الاتحادي رقم 61 لسنة 0102 بشأن 
المعلومات الائتمانية وما تلاها من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 1102 باعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد 
للمعلومات الائتمانية، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 4102 وتعديلها الصادر 
بقرار مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 6102 وذلك بإنشاء شركة تختص بعمليات الاستعلام الائتماني، والتي سيكون لها بالغ 
الأثر على تكوين رأي متخذ القرار الائتماني من خلال معلومات يضمن القانون دقتها وصحتها فيما يخص معاملات المستعلم 
عنه الائتمانية السابقة بخمس سنوات على تاريخ تقديم طلب الاستعلام وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية عن المستعلم عنه، 
لذلك سوف نتعرض في ذلك المبحث من الدراسة للتعريف بشركة المعلومات الائتمانية ونظامها القانوني (المطلب الأول)، 
ماهية خدمات شركة المعلومات الائتمانية (المطلب الثاني)، ما يحويه ومالا يحويه تقرير المعلومات الائتمانية من معلومات 
(المطلب الثالث)، وأخيرا ًأثر خدمات الشركة على المصارف وشركات التمويل الإسلامي (المطلب الرابع).
المطلب الأول:-
التعريف بشركة المعلومات الائتمانية ونظامها القانوني
نتعـرض فـي ذلـك المطلـب مـن الدراسـة لماهيـة شـركة المعلومـات الائتمانيـة (الفـرع الأول)، ثـم نتعـرض لنظـام شـركة 
المعلومـات الائتمانيـة القانونـي (المبحـث الثانـي).
الفرع الأول:
التعريف بشركة المعلومات الائتمانية
سـندا ًلنـص المـادة الأولـى مـن القانـون الاتحـادي رقـم 6 لسـنة 0102 بشـأن المعلومـات الائتمانيـة(34)، فإن شـركة المعلومات 
14-  الصادر بالقانون رقم 361 لسنة 5791.
24-  تنص الفقرة التانية من المادة 55 على أن "تعد الإدارة المركزية لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي بيانا ًمجمعا ًعن التسهيلات الائتمانية التي 
تمنحها البنوك والمنشآت لكل عميل دون ذكر اسم البنك ويجوز لأي بنك أو منشأة أن تطلع على البيان المجمع الخاص بأي عميل يطلب منه تسهيلا ً
ائتمانيا ًأو أن يطلب مستخرجا ًمن هذا البيان وذلك طبقا ًللأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من مجاس إدارة البنك المركزي".
34-  المنشور في الجريدة الرسمية العدد خمسمائة وثلاثة عشر- السنة الأربعون 5 ذو الحجة 1341هـ 31- أكتوبر 0102.
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الائتمانيـة هـي "الشـركة التـي تنشـأ لممارسـة أعمـال طلـب وجمـع وحفـظ وتحليـل وتبويـب واسـتخدام وتـداول المعلومـات 
الائتماني ــة، وأيض ــا ًإع ــداد الس ــجل الائتمان ــي وإص ــدار تقري ــر المعلوم ــات الائتماني ــة، وإع ــداد وتطوي ــر أدوات ومعايي ــر 
المخاطـر ومـا يتعلـق بهـا وفقـا ًلأحـكام هـذا القانـون".
بالتالـي؛ فـإن شـركة المعلومـات الائتمانيـة هـي الشـركة التـي يكـون غرضهـا ممارسـة الأعمـال التـي تمكنهـا مـن إصـدار 
تقريـر المعلومـات الائتمانيـة، وهـو حسـب المـادة الأولـى مـن قانـون المعلومـات الائتمانيـة " تقريـر إلكترونـي أو ورقـي 
تصـدره الشـركة بنـاء علـى طلـب مسـتلم تقريـر المعلومـات الائتمانيـة يتضمـن معلومـات صحيحـة وواقعيـة ومحدثـة يبيـن 
فيـه وصـف ووضـع الأهليـة والقـدرة الائتمانيـة للشـخص المسـتعلم عنـه".
واس ــتنادا ًلن ــص الم ــادة الرابع ــة م ــن قان ــون المعلوم ــات الائتماني ــة؛ ف ــإن تنظي ــم عملي ــة طل ــب، وجم ــع، وحف ــظ، وتحلي ــل، 
وتبوي ــب، واس ــتخدام، وت ــداول، وحماي ــة المعلوم ــات الائتماني ــة، وإع ــداد الس ــجلات الائتماني ــة، يت ــم تنظيم ــة بن ــاء عل ــى 
الضوابـط التـي يضعهـا المصـرف المركـزي وذلـك علـى هـدي مـا ورد النـص عليـه بموجـب قانـون المعلومـات الائتمانيـة 
ولائحت ــه التنفيذي ــة.
وق ــد حــدد قانــون المعلومــات الائتماني ــة فــي المــواد مــن الخامســة وحتــى الخامســة عشــرة الآلي ــات العمومي ــة التــي تمكــن 
الشـركة مـن تحقيـق غرضهـا المشـار إليـه فـي المـادة الثالثـة مـن القانـون.
وح ــددت اللائح ــة التنفيذي ــة لقان ــون المعلوم ــات الائتماني ــة(44) ف ــي الم ــواد م ــن الرابع ــة وحت ــى الثاني ــة والعش ــرين القواع ــد 
التفصيليـة التـي تمكـن الشـركة مـن تحقيـق أغراضهـا، وذلـك مـن خـلال تحديـد وسـائل تزويـد الشـركة بالمعلومـات التـي من 
خلالهـا سـيتم تكويـن وإنشـاء قاعـدة بيانـات الشـركة والتـي مـن خلالهـا سـتتمكن الشـركة مـن إصـدار التقاريـر الائتمانيـة.
وبتاري ــخ 5102/7/8 ص ــدر ق ــرار مجل ــس إدارة المص ــرف المرك ــزي رق ــم 5102/5/76 بش ــأن ضواب ــط عم ــل ش ــركة 
الاتح ــاد للمعلوم ــات الائتماني ــة وهــي الشــركة الاتحادي ــة الوحي ــدة المصــرح له ــا بمزاول ــة نشــاط طل ــب، وجم ــع، وحف ــظ، 
وتحلي ــل، واســتخدام، وت ــداول المعلومــات الائتماني ــة، وإعــداد الســجلات الائتماني ــة، وإصــدار التقاري ــر الائتماني ــة، والت ــي 
صــدر ق ــرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم 81 لس ــنة 1102 باعتم ــاد نظامه ــا الأساســي(54).
والضواب ــط المشــار إليه ــا وفيم ــا يخــص تحقي ــق الشــركة للغــرض ال ــذي نشــأت لأجل ــه وعل ــى ذات النســق ال ــذي انتهجت ــه 
اللائحـة التنفيذيـة لقانـون المعلومـات الائتمانيـة، فقسـمت الضوابـط فـي ذلـك الشـأن إلـى تحديـد التزامـات أطـراف علاقـات 
المعلومـات الائتمانيـة لغايـة خـروج تقريـر المعلومـات الائتمانيـة إلـى حيـز الوجـود.
فحـدد القانـون واللائحـة والضوابـط، التزامـات الجهـات المـزودة لشـركة المعلومـات الائتمانيـة بالمعلومـات، والتـي تمثـل 
حجـر الأسـاس لتكويـن قاعـدة معلوماتهـا والتـي مـن خلالهـا سـيتم إعـداد وإصـدار تقريـر المعلومـات الائتمانيـة، وأيضـا ً
التزامـات مسـتلم التقريـر الائتمانـي وكذلـك الالتزامـات الخاصـة بشـركة المعلومـات الائتمانيـة.
الفرع الثاني:-
النظام القانوني لشركة المعلومات الائتمانية:-
اسـتنادا ًلنـص المـادة التاسـعة مـن قانـون المعلومـات الائتمانيـة ونفـاذا ًلأحكامـه؛ فـإن شـركة المعلومـات الائتمانيـة تنشـأ 
لتنظيـم طلـب، وجمـع، وحفـظ، وتحليـل، وتبويـب، واسـتخدام، وتـداول المعلومـات الائتمانيـة، وتتمتـع الشـركة بالشـخصية 
الاعتباريـة والأهليـة القانونيـة اللازمـة لمباشـرة نشـاطها.
الجدير بالإشارة أن قانون المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية خليا تماما ًمن تحديد الشكل القانوني الذي يتعين على شركة 
المعلومات الائتمانية أن تتخذه شكلا ًلها، كما خلا القانون المذكور ولائحته التنفيذية من تحديد مقدار رأس المال الذي يجب ألا 
44-  المنشور في الجريدة الرسمية العدد خمسمائة وثلاثة وستون- السنة الرابعة والأربعون- 1 رجب 5341هـ- 03 أبريل 4102م.
54-  الصادر بتاريخ 4 شعبان 2341هـ الموافق 5 يوليو 1102م.
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دور قانون المعلومات الائتمانية الإماراتي في تنظيم الاستعلام الائتماني لخدمة شركات التمويل المصرفي الإسلامي
يقل عنه رأس مال شركة المعلومات الائتمانية، وذلك عكس ما عليه الحال في مصر حيث أنه واستنادا ًلنص المادة 76 مكرر 
من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي(64) فإن الشكل القانوني لشركة الاستعلام والتصنيف الائتماني يجب أن 
يكون في شكل شركة مساهمة وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسة ملايين جنيه.
ويـرى الباحـث أن السـبب فـي ذلـك يتمثـل فـي غايـة المشـرع الإماراتـي فـي الترخيـص لشـركة معلومـات ائتمانيـة واحـدة 
فقـط ويسـتدل علـى ذلـك مـن خـلال ثلاثـة أمـور:-
أولا:ً- تعريـف المشـرع للشـركة فـي المـادة الأولـى بنصـه علـى أنهـا "الشـركة التـي تنشـأ تنفيـذا ًلأحـكام هـذا القانـون..." 
وحيـث خلـت نصـوص القانـون المذكـور ولائحتـه التنفيذيـة ممـا يفـي جـواز تأسـيس شـركات متعـددة لذلـك الغـرض، إضافـة 
إلـى أن تعريـف المشـرع لشـركة المعلومـات الائتمانيـة بأنهـا "الشـركة" وليسـت مثـلا ً"هـي شـركة تنشـأ تنفيـذا ًلأحـكام هـذا 
القانـون..." يـدل علـى أن الشـركة سـوف تكـون واحـدة فقـط.
ثانيا:ً- أوضح المشرع في المادة الرابعة من القانون أن عملية الشركة التي تنشأ لممارسة أعمال طلب، وجمع، وحفظ، وتحليل، وتبويب، 
واستخدام، وحماية المعلومات الائتمانية، وإعداد السجلات الائتمانية، وتقارير المعلومات الائتمانية وتنظيمها يخضع للضوابط التي 
يضعها المصرف المركزي، وصدر قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بإصدار تلك الضوابط بمسمى "ضوابط عمل شركة الاتحاد 
للمعلومات الائتمانية"، وبالتالي فإن الضوابط خاصة بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية فقط ، فلو أن هناك نية لوجود شركات متعددة 
تعمل في مجال المعلومات الائتمانية لكانت القواعد والضوابط قد صدرت بدون الإشارة إلى اسم شركة الاتحاد.
جديـر بالإشـارة أن ذلـك الوضـع فـي دولـة الإمـارات مغايـر لمـا هـو عليـه الوضـع فـي مصـر – وهـي أول دولـة عربيـة 
أنشــأت شــركة متخصصــة ف ــي مج ــال الاس ــتعلام الائتمان ــي(74)- حي ــث صــدرت القواع ــد المتعلق ــة بنظــام العم ــل وقواع ــد 
تبـادل المعلومـات والرقابـة علـى تلـك الشـركات(84) تحـت مسـمى "القواعـد المنظمـة لعمـل شـركات الاسـتعلام والتصنيـف 
الائتمانـي وقواعـد تب ــادل المعلومــات والبيانـات ونظـام رقابـة البنـك المركـزي علـي هـذه الشـركات وقواعـد وإجـراءات 
وش ــروط الترخي ــص له ــا"، إضاف ــة إل ــى أن الم ــادة 76 مك ــرر م ــن قان ــون البن ــك المرك ــزي والجه ــاز المصرف ــي والنق ــد 
والـذي جـاء نصـه علـى أن "لمجلـس إدارة البنـك المركـزي أن يرخـص للشـركات بتقديـم خدمـات الاسـتعلام والتصنيـف 
الائتمانـي...." ممـا يسـتدل عليـه مـن خـلال الصياغـة إجـازة المشـرع المصـري للترخيـص لأي عـدد مـن الشـركات بالعمـل 
بمجـال المعلومـات الائتمانيـة وهـو مـا لا يسـتوعبه النـص فـي قانـون المعلومـات الائتمانيـة.
ثالثـا:ً- رأس مـال شـركة الاتحـاد حكومـي 001% (94) وهـو مـا يعـزز مـن الشـك نحـو تأسـيس شـركات معلومـات ائتمانيـة 
للعمـل بجانـب شـركة الاتحـاد فـي السـوق الإماراتـي علـى الأقـل مـن الناحيـة النظريـة الصرفـة خصوصـا ًمـع الصياغـة 
التشـريعية لقانـون المعلومـات الائتمانيـة والتـي تبعـث علـى الاعتقـاد بذلـك.
والجديـر بالإشـارة فـي ذلـك الصـدد أن الشـركة المصريـة للاسـتعلام الائتمانـي(05) erocS-I يسـاهم فـي رأسـمالها خمسـة 
وعشـرون بنـكا ًبالإضافـة إلـى الصنـدوق المصـري الاجتماعـي للتنميـة(15) بمبلـغ وقـدرة 03 مليـون جنيـة مصـري موزعـا 
64-  القانون رقم 88 لسنة 3002 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر بتاريخ 3002/6/51 المعدل بالقانون 39 لسة 5002.
74-  حيث صدر القانون رقم 39 لسنة 5002 بتعديل القانون رقم 88 لسنة 3002.
84-  الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري المنعقد بتاريخ 71 يناير 6002م.
94-  حيث عرفت المادة الأولى من النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المساهم بأنه "الحكومة الاتحادية للدولة، المالك الوحيد 
لكافة الأسهم في رأس مال الشركة وفقا ًلأحكام هذا النظام".
05-  للمزيد من المعلومات حول الشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني انظر د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد، دور البنك في خدمة 
تقديم المعلومات دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، ط. القاهرة 8002م.
15-  يشارك في رأس مال الشركة الهندية للاستعلام 31 مساهما ًللتفصيل انظر:
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علـى سـبعة ملاييـن جنيـه وخمسـمائه ألـف سـهم قيمـة كل سـهم أربعـة جنيهـات جميعهـا أسـهم نقديـة(25).
وعـودة إلـى النظـام القانونـي لشـركة المعلومـات الائتمانيـة؛ فقـد حـددت المـادة الأولـى مـن النظـام الأساسـي لشـركة الاتحـاد 
للمعلوم ــات الائتماني ــة(35)  ش ــكل الشــركة ب ــأن تك ــون شــركة مس ــاهمة عام ــة(45) مقره ــا مدين ــة أب ــو ظب ــي ، وح ــدد النظ ــام 
الأساسـي مـدة الشـركة بــ 001 عـام تبـدأ مـن تاريـخ تسـجيل الشـركة فـي السـجل التجـاري وتجـدد تلقائيـا ًلمـدد متعاقبـة 
مالـم يتـم حلهـا لأي سـبب مـن الأسـباب الـواردة فـي نظـام تأسـيس الشـركة(55)، والجديـر بالذكـر أن الشـركة مسـتثناة مـن 
أحـكام حـل الشـركات المنصـوص عليهـا فـي قانـون الشـركات التجاريـة 8 لسـنة 4891 والمعـدل بالقانـون الاتحـادي رقـم 
2 لســنة 5102(65).
ويبلـغ رأس مـال الشـركة المصـرح بـه 001 مليـون درهـم، مـوزع علـى 2 مليـون سـهم بقيمـة اسـمية قدرهـا 001 درهـم 
للسـهم الواحـد ويبلـغ رأس المـال المدفـوع 021 مليـون درهـم وجميـع أسـهم الشـركة نقديـة مدفوعـة بالكامـل(75)، وجميـع 
الأسـهم اسـمية مملوكـة بالكامـل للحكومـة الاتحاديـة للدولـة(85)، واسـتثنى النظـام الأساسـي للشـركة فـي حـال رغبتهـا زيـادة 
رأس الم ــال ع ــن طري ــق إص ــدار أس ــهم جدي ــدة الخص ــوع للم ــواد 202، 302، 402 ،502 ،602 م ــن قان ــون الش ــركات 
التجاري ــة(95)(06).
وأجـاز النظـام الأساسـي للشـركة(16) بيـع المسـاهم للأسـهم أو التنـازل عنهـا أو تحويلهـا بمجـرد صـدور الرخصـة التجاريـة 
للشـركة واسـتثناء مـن حكـم المـادة 371 مـن قانـون الشـركات التجاريـة(26).
كم ــا أن الشــركة ولكونه ــا مملوكــة لمســاهم واحــد؛ فإنه ــا لا تخضــع للقواعــد المنصــوص عليه ــا ف ــي المــواد 851، 951، 
061، 161 مـن قانـون الشـركات(36) بخصـوص إصـدار شـهادات الأسـهم للمسـاهمين، ولـذات السـبب فـإن الشـركة مسـتثناة 
مـن الخضـوع لحكـم المـادة 261 مـن قانـون الشـركات(46)، واسـتثناء مـن نـص المـادة 002 مـن قانـون الشـركات(56) فإنـه 
25-  وذلك حسب المعلومات المنشورة على موقع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وللمزيد انظر:
yrotsiH-cibarA/sU-tuobA-cibarA/cibarA/ge.moc.erocs-i.www//:ptth 
  الجدير بالإشارة أن النظام الأساسي للشركة المصرية للاستعلام الائتماني غير منشور بأي وسيلة من وسائل النشر بعكس حال شركة الاتحاد 
للمعلومات الائتمانية وذلك من وجهة نظر الباحث يتعارض مع قواعد الإفصاح والشفافية وممارساتها الجيدة.
  حول الإفصاح والشفافية انظر د. أحمد خضر، حوكمة الشركات في القانون المصري الإفصاح والشفافية، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة 
عين شمس، 1102، ص 792-972.
35-  الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 1102م الصادر بتاريخ 4 شعبان 2341هـ 5 يوليو 1102م.
45-  م3 من النظام الأساسي للشركة.
55-  المادة 5 من النظام الأساسي للشركة.
65-  المادة 4 من النظام الأساسي للشركة.
75-  م7 من النظام الأساسي للشركة.
85-  م8 فقرة 1 من النظام الأساسي للشركة.
95-  م8 فقرة 2 من النظام الأساسي للشركة.
06-  المواد 202 ،302 ،402 ،502، 602 من قانون الشركات التجارية 8 لسنة 4891 مستبدلة بالمواد 691، 791، 891، 991 من قانون 
الشركات التجارية الجديد رقم 2 لسنة 5102م.
16-  م21 من النظام الأساسي للشركة.
26-  والخاصة بحظر تداول الأسهم النقدية التي يكتتب فيها المؤسسون أو الأسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين 
ماليتين على الأقل من تاريخ إعلان تأسيس الشركة، المادة 371 من قانون الشركات مستبدلة بالفقرة الأولى من المادة 512 من قانون 
الشركات التجارية الجديد 2 لسنة 5102.
36-  فقرة 1 من المادة 31 من النظام الأساسي للشركة.
46-  المستبدلة بالفقرة 1 من المادة 212 من قانون الشركات الجديد.
56-  المستبدلة بالمادة 491 من قانون الشركات الجديد.
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يجـوز للشـركة زيـادة رأسـمالها حتـى وإن لـم يتـم سـداد رأس مالهـا المصـرح بـه كامـلاً(66)، وتكـون الزيـادة فـي رأس مـال 
الشـركة بموجـب قـرار مـن مجلـس إدارة الشـركة بصفتـه ممثـلا ًعـن الجمعيـة العموميـة للشـركة، وكذلـك تخفيـض رأس 
المـال وذلـك بعـد سـماع تقريـر مدقـق الحسـابات، وفـي حالـة الزيـادة يحـدد مقدارهـا وسـعر إصـدار الأسـهم ويبيـن فـي 
حالـة التخفيـض مقـداره وكيفيـة تنفيـذه(76).
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء(86)، ولما كانت الشركة مملوكة لمساهم لذلك فإن 
النظام الأساسي للشركة استثناها من الخضوع للمادة 59 من قانون الشركات(96) والخاصة بتعيين المجلس عن طريق الانتخاب، 
كما  أن  الشركة  مستثناة  من  الخضوع  للمادة  69  من  قانون  الشركات(07)  والخاصة  بانتخاب  المجلس  من  الجمعية  العمومية 
للشركة، واستثنى القرار أعضاء مجلس الإدارة من القيد المنصوص عليه بالمادة 89 من قانون الشركات(17) بخصوص عدم 
جواز إشتراك عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة، ولا أن يكون رئيسا ًلأكثر من شركتين، واستثنى مجلس 
الإدارة أيضا ًمن القيد المنصوص عليه بالمادة 99 من القانون(27) والخاص بانتخاب مجلس الإدارة رئيس المجلس حيث يتم 
تعيين الرئيس ونائبه بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتشكيل المجلس(37).
كمـا لا يشـترط تمتـع أعضـاء المجلـس بجنسـية دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة(47)، والمجلـس كذلـك مسـتثنى مـن تقديـم 
قائمـة مفصلـة ومعتمـدة مـن مجلـس الإدارة موضـح بهـا أسـماء رئيـس وأعضـاء مجلـس الإدارة وصفاتهـم وجنسـهم والتـي 
يجـب إخطـار وزارة التجـارة بهـا فـي أول ينايـر مـن كل عـام(57)، كمـا أن الشـركة مسـتثناة مـن الخصـوع لنـص المـادة 201 
مــن قان ــون الشــركات(67) والخاصــة بخل ــو مركــز أحــد أعضــاء مجل ــس الإدارة أو إذا بلغــت المراكــز الشــاغرة رب ــع عــدد 
الأعضـاء حيـث نصـت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 71 مـن النظـام الأساسـي علـى أن وزيـر الماليـة يجـب فـي حالـة خلـو 
شـغور مقاعـد ربـع الأعضـاء الرفـع فـورا ًبذلـك لمجلـس الـوزراء لإصـدار قـرار بتعييـن أعضـاء جـدد.
كما أن الشركة مستثناة بموجب نظامها من نص المادة 401 من قانون الشركات(77) والخاصة بتمثيل الشركة وتوقيع رئيس 
المجلس على معاملات المجلس وتقيده بقرارات المجلس وتفويض غيره من أعضاء المجلس في بعض صلاحياته حيث حددت 
المادة الثامنه وما بعدها من النظام الأساسي للشركة الأمور الخاصة بالتمثيل والتوقيع والتفويض.
كذلـك تـم اسـتثناء الشـركة مـن الخضـوع لنـص المـادة 501 مـن قانـون الشـركات(87) فيمـا يخـص الأغلبيـة الواجـب توافرهـا 
لإصـدار القـرارات حيـث يجـب أن تصـدر قـرارات المجلـس بأغلبيـة ثلثـي أصـوات الأعضـاء الحاضريـن وليـس الأغلبيـة 
البسـيطة لأصـوات الأعضـاء الحضـور وذلـك سـندا ًللفقـرة الثانيـة مـن المـادة 32 مـن النظـام الأساسـي للشـركة.
66-  المادة 41 من النظام الأساسي للشركة.
76-  المادة 51 من النظام الأساسي للشركة.
86-  على ألا يتجاوز عدد أعضائه عن سبعة أعضاء ويصدر القرار بناء على ترشيح وزير المالية ويحجج القرار رئيس المجلس ونائبه
  المادة 61 من النظام الأساسي للشركة.
96-  المستبدلة بالمادة 341 من قانون الشركات الجديد.
07-  المستبدلة بالمادة 441 من قانون الشركات التجارية الجديد.
17-  المستبدلة بالمادة 941 من قانون الشركات الجديد.
27-  والمستبدلة بالفقرة 3 من المادة 341 من قانون الشركات الجديد.
37-  الفقرة الثانية من المادة 61 من النظام الأساسي للشركة.
47-  سندا ًللفقرة الأولى من المادة 61 من النظام الأساسي للشركة والتي استثنت أعضاء المجلس وبالطبع الرئيس والنائب من الخضوع لحكم المادة 
99 والمادة 001 من قانون الشركات المستبدلتين بالمادة 151 من قانون الشركات التجارية الجديد.
57-  سندا ًللمادة 101 من قانون الشركات.
67-  المستبدلة بالمادة 541 من قانون الشركات الجديد.
77-  المستبدلة بالمادة 551 من قانون الشركات الجديد.
87-  المستبدلة بالمواد 651، 751، 061 من قانون الشركات الجديد.
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كمـا أن الشـركة مسـتثناة مـن الخضـوع للمـادة 601 مـن قانـون الشـركات(97) والخاصـة بتغيـب عضـو مجلـس الإدارة عـن 
حضـور اجتماعـات المجلـس رغـم أن ذات الحظـر المنصـوص عليـه فـي المـادة المذكـورة منصـوص عليـه فـي البنـد أ مـن 
الفقـرة 1 مـن المـادة 42 مـن النظـام الأساسـي.
كمــا أن المجل ــس مســتثنى مــن الخضــوع لنــص المــادة 701 مــن قان ــون الشــركات (08)والخــاص بإعــداد ســجل يثب ــت في ــه 
محاضـر إجتماعـات المجلـس والقـرارات المتخـذة والتحفظـات والآراء المخالفـة علـى الرغـم مـن أن الفقـرة 3 مـن المـادة 
32 مـن النظـام الأساسـي نصـت علـى ذات الالتـزام المشـار إليـه.
واســتنادا ًللم ــادة 92 مــن النظــام الأساســي للشــركة يباشــر مجل ــس الإدارة كاف ــة الســلطات والصلاحي ــات المخول ــة قانون ــا ً
للجمعي ــة العمومي ــة العادي ــة وغي ــر العادي ــة، واســتثناء مــن حكــم المــادة 441 مــن قان ــون الشــركات، يعي ــن مجل ــس الإدارة 
بصفت ــه ممثــلا ًللجمعي ــة العمومي ــة للشــركة مراقــب حســابات أو أكثــر ولا يت ــم إعــادة تعييــن مدقــق حســابات واحــد لأكث ــر 
م ــن خم ــس س ــنوات(18)، ومن ــح النظ ــام الأساس ــي للش ــركة مراق ــب الحس ــابات كاف ــة الصلاحي ــات المنص ــوص عليه ــا ف ــي 
قانـون الشـركات فلـه بصفـة خاصـة الحـق فـي الاطـلاع علـى دفاتـر وسـجلات ومسـتندات الشـركة والتزاماتهـا، وإن لـم 
يتمكـن مراقـب الحسـابات مـن اسـتعمال تلـك الصلاحيـات أثبـت ذلـك كتابـة فـي تقريـر يقـدم إلـى رئيـس مجلـس الإدارة 
فـإن لـم يمكنـه رئيـس المجلـس مـن أداء مهمتـه؛ وجـب علـى مدقـق الحسـابات أن يرسـل صـورة مـن التقريـر إلـى مجلـس 
ال ــوزراء(28).
المطلب الثاني:-
ماهية خدمات شركة المعلومات الائتمانية
لم ــا كان للش ــخص طبيعي ــا كان أم اعتباري ــا أهلي ــة تخول ــه اكتس ــاب الحق ــوق والتحم ــل بالالتزام ــات، ولم ــا كان الش ــخص 
الطبيعـي تتحـدد أهليتـه بنـاء علـى عنصـر السـن ومـدى إصابتـه بعـارض أو مانـع مـن موانـع الأهليـة(38)، إلا أن الشـخص 
الاعتبـاري لا تتحـدد أهليتـه بنـاء علـى ذات المعاييـر الخاصـة بالشـخص الطبيعـي، وبالتالـي فـإن الثابـت أن أهليـة الشـخص 
الاعتبـاري تتحـدد بمـا رخـص لـه بمزاولتـه، بمعنـي أن الشـخص الاعتبـاري ليـس متاحـا ًلـه مزاولـة مـا شـاء مـن أعمـال 
وتصرف ــات، ب ــل يتوجــب أن ت ــدور تصرف ــات الشــخص الاعتب ــاري ف ــي حــدود الغــرض الأساســي ال ــذي تبتغ ــي الشــركة 
تحقيقـه وهـو مـا يعـرف "بمبـدأ تخصيـص الشـخص الاعتبـاري"(48).
وعلـى ذلـك؛ فـإن خدمـات الشـخص الاعتبـاري يجـب أن تسـتقيم مـع أغراضـه الـذي تأسـس لأجلهـا، وفيمـا يتعلـق بشـركة 
المعلومــات الائتماني ــة فق ــد حــدد المشــرع الغاي ــة منهــا والت ــي تتمث ــل ف ــي "ممارســة أعمــال طل ــب وجمــع وحف ــظ وتحلي ــل 
وتبويـب واسـتخدام وتـداول المعلومــات الائتمانيـة وإعـداد السـجل الائتمانـي وإصـدار تقريـر المعلومــات الائتمانيـة"(58).
97-  المستبدلة بالمادة 851 من قانون الشركات الجديد.
08-  المستبدلة بالمادة 951 من قانون الشركات الجديد.
18-  وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة 441 من قانون الشركات القديم لم يضع حدا ًأقصى لتعيين وتجديد تعيين مرقب الحسابات، بينما جاء نص 
المادة 342 من قانون الشركات الجديد ليضع حدا ًأقصى لمدة تعيين مراقب الحسابات أو تجديد تعيينه بحد أقصى ثلاث سنوات، بينما نص النظام 
الأساسي للشركة محددا ًتلك المدة بحد أقصى خمس سنوات ميلادية وذلك سندا ًلنص المادة 33 من النظام الأساسي للشركة.
28-  م43 من النظام الأساسي للشركة.
38-  أ.د. أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، (الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع ط.2102م)، ط. 6، 
ص 14-53.
48-  أ.د. علي سيد قاسم، قانون الأعمال الجزء الثاني التنظيم القانوني للمشروع التجاري الجماعي الشركات التجارية، (القاهرة: دار النهضة 
العربية، ط.1002م)، ص231-031.
58-  المادة الأولى من قانون المعلومات الائتمانية.
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون26
دور قانون المعلومات الائتمانية الإماراتي في تنظيم الاستعلام الائتماني لخدمة شركات التمويل المصرفي الإسلامي
كمـا حـدد النظـام الأساسـي لشـركة الاتحـاد للمعلومـات الائتمانيـة أغـراض الشـركة(68) والتـي يمكـن تقسـيمها إلـى غـرض 
رئيسـي وأغـراض مسـاندة.
فمـن بيـن أغـراض الشـركة إصـدار تقاريـر المعلومـات الائتمانيـة(78)، وهـو الغـرض الرئيسـي للشـركة ويسـتدل علـى ذلـك 
مـن خـلال المــادة الأولـى مـن قانـون المعلومــات الائتمانيـة والتـي عــددت العديـد مـن المهـام الموكلـة للشـركة، جميعهـا 
تخـدم غايـة واحـدة وتنتهـي إلـى نتيجـة واحـدة ألا وهـي إصـدار تقريـر المعلومـات الائتمانيـة.
والواقـع أن ذلـك التحليـل يأتـي متسـقا ًأيضـا ًمـع الغايـة التـي مـن أجلهـا نشـأت شـركة المعلومـات الائتمانيـة، فالهـدف مـن 
إنشـاء تلـك الشـركات إطـلاع المتعامليـن مـع الشـركة (المرخـص لهـم باسـتلام التقاريـر) علـى مـدى أهليـة المسـتعلم عنـه 
مـن خـلال مجموعـة مـن البيانـات مجمعـة مـن عـدة مصـادر يتـم تحليلهـا وإصدارهـا بشـكل نهائـي فـي شـكل تقريـر يحقـق 
للمسـتعلم العلـم بمـدى أهليـة المسـتعلم عنـه مـن عدمـه.
ومـن بيـن أغـراض الشـركة أيضـا ً؛ مـا يسـاند الشـركة فـي تحقيـق هدفهـا الرئيسـي المشـار إليـه، حيـث إن للشـركة طلـب، 
وجمـع، وحفـظ، وتحليل،واسـتخدام، وتـداول المعلومـات الائتمانيـة ، وذلـك لأجـل إعـداد سـجل للمعلومـات الائتمانيـة لـكل 
شـخص .
وبالتالـي؛ يتمثـل هـدف وغـرض الشـركة فـي إصـدار تقاريـر المعلومـات الائتمانيـة وذلـك من خلال إعـداد سـجل للمعلومات 
الائتمانيـة لـكل شـخص يحـوي ذلـك السـجل جميـع المعلومـات التـي تحصلـت عليهـا الشـركة مـن مزوديهـا بالمعلومـات مـن 
خـلال طلـب الشـركة منهـم إمدادهـا بالمعلومـات الخاصـة بعملائهـم، ومـن خـلال تجميـع، وحفـظ، وتحليـل، وتبويـب، تلـك 
المعلومـات تتمكـن الشـركة مـن إعـداد السـجل الائتمانـي ومـن ثـم إصـدار تقريـر بالمعلومـات الائتمانيـة.
المطلب الثالث:-
ما يحويه ومالا يحويه تقرير المعلومات الائتمانية من معلومات:-
قـرر قانـون المعلومـات الائتمانيـة ولائحتـه التنفيذيـة والضوابـط الصـادرة عـن المصـرف المركـزي الإماراتـي؛ وجـوب 
إشـتمال تقريـر المعلومـات الائتمانيـة علـى معلومـات محـددة (الفـرع الأول) والتـي تحقـق الغـرض مـن التقريـر، كمـا يتعيـن 
ألا يتضمــن تقري ــر المعلومــات الائتماني ــة بعــض البيان ــات الت ــي قُ ــدر أنه ــا لا تتعل ــق بموضــوع وغاي ــة تقري ــر المعلومــات 
الائتمانيـة (الفـرع الثانـي) وذلـك علـى التفصيـل التالـي:
الفرع الأول: محتويات تقرير المعلومات الائتمانية:-
كــي تتمكــن الشــركة مــن إصــدار التقري ــر؛ يتعي ــن عليهــا وكمــا ســبق الق ــول إعــداد ســجل بالمعلومــات الائتماني ــة، وذل ــك 
السـجل لـن يتكـون إلا مـن خـلال طلبـات الشـركة للمزوديـن لهـا بالمعلومـات لتزويدهـا بمـا لديهـم مـن معلومـات، وبالتالـي 
ف ــإن الشــركة تطل ــب المعلومــات مــن مزوديهــا وتق ــوم بإعــداد قاعــدة بيان ــات لتل ــك المعلومــات(88) ومــن ث ــم إعــداد الســجل 
وأخيــرا ًإعــداد وإصــدار التقاريــر(98).
68-  المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 1102 الصادر باعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
78-  الفقرة جـ من المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
88-  قاعدة البيانات هي "قاعدة البيانات المنشأه لدى الشركة والتي يدون فيها أسماء وعناوين مزودي المعلومات ومستلمي تقرير المعلومات وكل 
ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقارير المعلومات الائتمانية وترتبط الكترونيا ًبالمصرف المركزي". المادة الأولى من 
ضوابط عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
98-  921 p .tic .po ,K.P ysiaD
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وحددت اللائحة التنفيذية المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير(09) والتي تتمثل في:-
أولا:ً- البيانات المالية للشخص بما في ذلك الالتزامات المالية والأصول المثقلة بأي نوع من أنواع الرهن أو الضمانات.
ثانيـا:ً- أيـة معلومـات عـن عجـز الشـخص أو امتناعـه عـن سـداد المبالـغ المسـتحقة عليـه لـدى مـزود المعلومـات والقرارات 
الصـادرة فـي هذا الشـأن.
ثالثا:ً- الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحق الشخص في القضايا المالية إن وجدت في السجل الائتماني(19).
وحـددت ضوابـط عمـل الشـركة(29)، محتويـات تقريـر المعلومـات الائتمانيـة والتـي تشـمل حسـب الملحـق المرفـق بالضوابـط 
البيان ــات التالية:-
أ - البيانات الشخصية الأساسية:- 
فبالنسـبة للشـخص الطبيعـي فـإن البيانـات الشـخصية الأساسـية تتمثـل فـي(39):- اسـم الشـخص باللغـة العربيـة والإنجليزيـة، 
وجنسـه، وتاريـخ الميـلاد، والجنسـية، والرقـم الخـاص بمـزود المعلومـات للشـركة حيـث تمنـح الشـركة لكل مـزود معلومات 
رقمـا، رقـم جـواز السـفر وتاريـخ انتهائـه، العنـوان الحالـي، العناويـن السـابقة، اسـم جهـة العمـل، نـوع العمـل (دوام كامـل- 
جزئـي)، إجمالـي الدخـل السـنوي، تاريـخ الالتحـاق بالعمـل، تاريـخ الاسـتقالة أو انتهـاء الرابطـة العقديـة، مـا إذا كان هنـاك 
مصـادر دخـل أخـرى مقدارهـا ومصدرهـا، أرقـام هاتـف العميـل، رقـم (كـود) العميـل لـدى الشـركة.
وفيمـا يخـص الشـخص الاعتبـاري فـإن البيانـات تتمثـل فيمـا يلـي:- اسـم الشـركة باللغـة العربيـة والإنجليزيـة، رقـم (كـود) 
الشـركة لـدى شـركة الاتحـاد، الشـكل القانونـي للشـركة، رقـم رخصـة الشـركة، جهـة إصـدار الرخصـة، تاريـخ التأسـيس، 
عناويـن الشـركة، أرقـام التواصـل مـع الشـركة.
ب - سـجلات الاسـتعلام التـي تمـت بخصـوص العميـل بمـا فـي ذلـك حـدود التسـهيلات الائتمانيـة الممنوحـة والقائمـة للعميـل 
خـلال فتـرة خمـس سـنوات سـابقة علـى تاريـخ إصـدار التقريـر، وفـي ذلـك الشـأن فالملاحـظ أن التقاريـر تحـوي علـى قائمـة 
بالطلبـات المقدمـة مـن العميـل للحصـول علـى أي نـوع مـن أنـواع التسـهيلات الائتمانيـة لـدى مـزود الائتمـان(49)، إضافـة 
09-  وذلك بموجب المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية.
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19-  وفيمـا يخـص الأحـكام والقـرارات القضائيـة الصـادرة بحـق المسـتعلم عنـه فيمـا يتعلـق بالتزاماتـه الماليـة، فالجديـر بالذكـر أن مـواد اللائحـة 
التنفيذيـة لقانـون المعلومـات الائتمانيـة الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم (61) لسـنة 4102 خلـت تمامـا ًمـن نـص يلـزم المحاكـم بتزويـد 
الشـركة بالأحـكام القضائيـة، حيـث لـم تتضمـن المـادة الخامسـة مـن اللائحـة إلـزام المحاكـم الاتحاديـة، والمحليـة بتزويـد الشـركة بالأحـكام 
الصـادرة عـن المسـتعلم عنهـم، ويبـدو أن الشـركة واجهـت نتيجـة لذلـك الأمـر صعوبـة فـي تزويدهـا بتلـك الأحـكام والقـرارات القضائيـة علـى 
سـن مـن الفقـرة (1) و (5) مـن المـادة الخامسـة مـن اللائحـة التنفيذيـة وهـي معلومـات بـلا شـك تعـد مـن أهـم محتويـات التقاريـر الائتمانيـة.
  ممـا حـدى بالمشـرع إلـى تعديـل اللائحـة التنفيذيـة لقانـون المعلومـات الائتمانيـة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 92 لسـنة 6102 بتعديـل بعـض 
أحـكام قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 61 لسـنة 4102 واسـتحداث مـواد جديـدة، ومـن بيـن المـواد المسـتحدثة، المـادة 51 مكـرر والتـي جـاء 
النــص فــي فقرتهــا الثاني ــة عل ــى أن ــه يجــوز للشــركة طلــب تزويدهــا بالمعلومــات الائتماني ــة مــن الجهــات الآتي ــة أ- المحاكــم الاتحادي ــة والمحلي ــة.
  ون ــرى أن المشــرع الإمارات ــي أحســن صنع ــا ًبالنــص عل ــى إضاف ــة الفق ــرة الثاني ــة مــن المــادة 51 مكــرر ول ــم يضــف الفق ــرة الثاني ــة للمــادة 
الخامسـة مـن اللائحـة التنفيذيـة حيـث إن المـادة الخامسـة تخـص طلـب المعلومـات والتـي أوجـب المشـرع لطلـب المعلومـات وإصـدار تقريـر 
المعلومـات الائتمانيـة أن يتـم تزويـد الشـركة بالبيانـات التـي يحوزهـا طالـب الاسـتعلام، وبالتالـي فـإن طالـب الاسـتعلام وسـندا ًللمـادة الخامسـة 
مـن اللائحـة مـزود للمعلومـات، أمـا الجهـات المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 51 مكـرر فهـي ليسـت طالبـة للتقاريـر خاصـة 
المحاكـم، وحتـى وإن أرتـأت تلـك أنهـا بحاجـة إلـى تلـك المعلومـات لكونهـا يرتبـط بهـا تغييـر وجـه الفصـل فـي دعـوى مـا، فلهـا أن تطلـب 
مباشـرة مـن أي جهـة تحـوز تلـك المعلومـات حتـى وإن كانـت الشـركة دونمـا اعتبـار المحاكـم مـزودة للشـركة بالمعلومـات.
29-  الصـادرة بقـرار مجلـس إدارة المصـرف المركـزي الإماراتـي رقـم 5102/5/73 الصـادرة باجتمـاع المصـرف المركـزي المنعقـد بتاريـخ 
5102/7/8م.
39-  أرسل الباحث بريدا ًإلكترونيا ًلشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتزويده بنموذج للتقرير الائتماني للأفراد كونه غير منشور على الموقع 
الخاص بالشركة وتم تزويد الباحث بالتقرير بتاريخ 6102/11/01م.
49-  البيان رقم 01 في التقرير انظر ص 4 من نموذج التقرير.
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون46
دور قانون المعلومات الائتمانية الإماراتي في تنظيم الاستعلام الائتماني لخدمة شركات التمويل المصرفي الإسلامي
إلـى عـدد الاسـتعلامات التـي تمـت خـلال آخـر 09 يـوم سـابقة علـى تاريـخ إصـدار التقريـر عـن العميـل(59).
جـ-  القروض:- حددت الضوابط المعلومات التي تخص ذلك البند بالآتي:-
1-  حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة والقائمة للعميل (69).
2-  مبالغ القروض الممنوحة.
3-  مبالغ الدفعات المستحقة عن كل شهر.
4-  المبالغ المتبقية من القروض الممنوحة والقائمة.
5-  مبالغ الأقساط غير المسددة.
6-  إتجاهـات السـداد مـن جانـب العميـل خـلال الأربـع والعشـرين شـهرا ًالسـابقة علـى تاريـخ الاسـتعلام (تاريـخ إصـدار 
التقري ــر) إن وجــدت (79).
7-  مدى سداد المستعلم عنه للأقساط في مواعيدها المحددة.
د- سجلات التعثر(في حالة الإبلاغ عنها بشكل منفصل للشركة) خلال السنوات الخمس السابقة.
هـ- الشيكات المرتجعة خلال السنوات الخمس السابقة.
الفرع الثاني:- ما لا يحويه تقرير المعلومات الائتمانية
حظــر قان ــون المعلومــات الائتماني ــة عل ــى شــركة المعلومــات الائتماني ــة أن تجمــع أو تت ــداول معلوم ــات أو بيان ــات تتعل ــق 
بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر بالحيـاة الشـخصية للشـخص الطبيعـي أو آرائـه أو معتقداتـه أو حالتـه الصحيـة(89)، والسـبب 
فـي ذلـك الحظـر واضـح؛ حيـث يهـدف تقريـر المعلومـات الائتمانيـة إلـى تقييـم الجـدارة الائتمانيـة للمسـتعلم عنـه وليسـت 
لتلـك البيانـات سـواء المتعلقـة بالحيـاة الشـخصية أو أرائـه أو معتقداتـه أو حالتـه الصحيـة دخـل فـي تقييـم الجـدارة الائتمانيـة 
الخاصـة بالعميـل، فمـن خـلال معلومـات تاريخيـة عـن تصرفـات العميـل الماليـة؛ تتـم تقييـم جـدارة العميـل وليـس لتلـك 
المعلوم ــات المحظ ــورة تأثي ــر عل ــى ج ــدارة العمي ــل م ــن عدم ــه، وإن كان ــت البيان ــات المتعلق ــة بصح ــة العمي ــل دور ف ــي 
اتخـاذ القـرار الائتمانـي لـه إلا أن ذلـك ليـس محلـه تقريـر المعلومـات الائتمانيـة، فيمكـن للباحـث الائتمانـي التوصـل لتلـك 
المعلومـات مـن خـلال الوسـائل الأخـرى للاسـتعلام.
كذل ــك حظ ــرت اللائح ــة التنفيذي ــة لقان ــون المعلوم ــات الائتماني ــة عل ــى ش ــركة المعلوم ــات الائتماني ــة أن يح ــوي التقري ــر 
الص ــادر منه ــا عل ــى بع ــض المعلوم ــات (99)وه ــي:-
1-  قيمة الأصول المرهونة.
2-  استثمارات الشخص لدى مزود المعلومات.
3-  المبالغ المودعة لدى مزود المعلومات.
4-  تقديـم الاستشـارات أو الآراء بشـأن أي مـن البيانـات الـواردة فـي تقريـر المعلومـات الائتمانيـة أو تقديـم رأي الشـركة 
بخصــوص من ــح أو عــدم من ــح الشــخص المســتعلم عن ــه تســهيلات ائتماني ــة.
5-  أي معلومات أو بيانات أخرى لم يطلبها مستلم تقرير المعلومات.
59-  البيان رقم 7 في التقرير انظر ص 2 من نموذج التقرير.
69-  جدير بالإشارة أن التقرير يوضح نوع التسهيل الائتماني (قرض- بطاقة ائتمان- اعتماد...إلخ) وما إذا كان نوع التسهيل نشط أم غير نشط.
79-  جدير بالإشارة أن التقرير يتضمن ولكل معاملة أو تسهيل ائتماني بيانا بالمعلومات التاريخية عن حالة سداد العميل مقسمة على 42 شهرا فإذا 
كان التسهيل الائتماني ممنوحا من مدة أقل من ال ـ42 شهرا يوضع في الشهور غير الممنوح فيها التسهيل عبارة (غير مطبق) أما الشهور 
التي سرى خلالها التسهيل فيوضع عليها عبارة مقبول.
  انظر ملخص التقرير الائتماني الصادر عن شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية، ص 3-2.
89-  المادة الخامسة من قانون المعلومات الائتمانية.
99-  المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية.
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وللباحـث وجهـة نظـر فيمـا تضمنتـه الفقـرة الرابعـة مـن المـادة التاسـعة، وبدايـة فـإن تعديـل المـادة بأكملهـا عمـا كانـت عليـه 
فـي ظـل اللائحـة قبـل التعديـل، تـم لأجـل تلـك الفقـرة حيـث تـم حذفـت عبـارة "تقييـم القـدرة الائتمانيـة للأشـخاص" مـن 
بدايـة الفقـرة لتصبـح الفقـرة بوضعهـا الحالـي فـي نـص المـادة التاسـعة مـن اللائحـة، ويـرى الباحـث أنـه وعلـى الرغـم مـن 
حـذف عبـارة "تقييـم القـدرة الائتمانيـة للأشـخاص" إلا أن الفقـرة برمتهـا تتعـارض مـع تقييـم القـدرة الائتمانيـة للأشـخاص؛ 
ف ــإذا كانــت اللائحــة حظــرت تقدي ــم آراء بشــأن أي مــن البيان ــات ال ــواردة فــي تقري ــر المعلومــات الائتماني ــة، ف ــإن التقريــر 
يقـدم رأيـا ًليـس فقـط بأحـد البيانـات الـواردة فـي التقريـر بـل يتضمـن رأيـا ًفـي التقريـر بأكملـه(001) مـن خـلال تقييـم القـدرة 
الائتمانيـة للأفـراد.
كم ــا أن ــه وإن كان ــت الش ــركة ملزم ــة ب ــألا تق ــدم رأي ــا بمن ــح التس ــهيلات الائتماني ــة م ــن عدم ــه ف ــإن مؤش ــر تقيي ــم الق ــدرة 
الائتمانيـة للأشـخاص فـي ذاتـه يتضمـن رأيـا ًبالمنـح مـن عدمـه مـن خـلال درجـة التقييـم التـي يمنحهـا للمسـتعلم عنـه ممـا 
قـد يثيـر مسـؤولية الشـركة فـي حالـة تأسـيس طلـب الجهـة طالبـة التقريـر منـح التمويـل أو عـدم المنـح بالاسـتناد إلـى درجـة 
تقييـم القـدرة الائتمانيـة الـذي قيمـت بـه الشـركة المسـتعلم عنـه.
المطلب الرابع:-
أثر خدمات الشركة على المصارف وشركات التمويل الإسلامي
اتضـح لنـا مـن خـلال مـا سـبق(101)؛ أن غـرض شـركة المعلومـات الائتمانيـة يتمثـل فـي إصـدار تقاريـر معلومـات ائتمانيـة 
عــن العمــلاء مــن خــلال طل ــب وجم ــع، وحف ــط، وتحلي ــل، وتبوي ــب، واســتخدام، وت ــداول المعلوم ــات الائتماني ــة، وإعــداد 
السـجلات الائتمانيـة(201)، وبالتالـي فـإن التقاريـر الصـادرة عـن شـركة المعلومـات الائتمانيـة تحظـى بأهميـة بالغـة نتيجـة 
توفيرهـا جانبـا كبيـرا مـن المعلومـات عـن الشـخص الصـادر عنـه التقريـر يفيـد بـلا أدنـى شـك صانـع القـرار الائتمانـي فـي 
تكويـن رأيـه سـواء بمنـح التمويـل مـن عدمـه علـى أسـس ومرتكـزات لهـا أهميتهـا.
ويقتـرب التقريـر الصـادر مـن شـركة المعلومـات الائتمانيـة مـع البيـان المجمـع الـذي يصـدر مـن مركـز المخاطـر(301) أو 
إدارة تجميـع مخاطـر الائتمـان (401)، ممـا قـد يدعـو للتسـاؤل حـول الفـارق بيـن التقريـر الـذي يصـدر مـن شـركة المعلومـات 
الائتمانيـة والبيـان المجمـع الـذي يصـدر مـن مركـز المخاطـر أو إدارة تجميـع مخاطـر الائتمـان؟.
والإجابـة تكمـن فـي نطـاق التقريـر ونطـاق البيـان المجمـع، فبينمـا نظـام تجميـع إحصائيـات الائتمـان المصرفـي (مركـز 
المخاط ــر) –وال ــذي يص ــدر عن ــه البي ــان المجم ــع- لا يل ــزم إلا المص ــارف التجاري ــة فق ــط بتزوي ــده بالبيان ــات والكش ــوف 
والمعلوم ــات الإحصائي ــة عــن الائتم ــان وذل ــك لصراحــة نــص الم ــادة 501 مــن قان ــون المصــرف المركــزي.
001-  والجدير بالإشارة أن التقرير المرسل للباحث من شركة الاتحاد يتضمن مؤشرا ًلتقييم الجدراة الائتمانية إلا أنه منوه بالتقرير أن ذلك التقرير 
غير مفعل، وجدير بالإشارة أيضا ًأن التقرير المرسل للباحث من جانب الشركة صادر عام 3102م وحيث إن تعديل اللائحة التنفيذية تم 
في 6102م فبالتالي فإن المؤشر سوف يكون أحد بيانات التقرير، وسوف يهتدي الباحث بالتقرير الصادر عن الشركة المصرية للاستعلام 
الائتماني لتضمنه ذات المؤشر لتقييم الجدارة الائتمانية للمستعلم عنه.
  حيث يتم تقييم العميل برقم يشير إلى مدى جدارته وهذا الرقم بين -053 008 وهو مقسم إلى خمسة أقسام – وهي ذات الأقسام الخمسة التي 
يتضمنها التقرير الصادر عن شركة الاتحاد- وهي كالتالي:-
  متعثر   gnitluafeD      
  ذو مخاطر عالية   ksiR hgiH
  حسن- معتدل   dooG
  ممتاز   dooG yreV
  متفوق- رائع- متميز  gnidnasttuO
101-  انظر ما سبق ص 21.
201-  المادة 4 من قانون المعلومات الائتمانية.
301-  بالمصرف المركزي الإماراتي.
401-  بالبنك المركزي المصري.
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وعلـى الجانـب الآخـر وفيمـا يخـص تقريـر المعلومـات الائتمانيـة؛ فـإن أهـم مـا يميـز ذلـك التقريـر؛ غـزارة المعلومـات 
التـي تحتويهـا وذلـك نتيجـه لتعـدد مـزودي شـركة المعلومـات الائتمانيـة بالمعلومـات حيـث نجـد أن اللائحـة التنفيذيـة لقانـون 
المعلومـات الائتمانيـة وسـعت مـن دائـرة مزوديهـا بالمعلومـات بمـا يحقـق الوفـرة المعلوماتيـة للتقريـر.
فتنص المادة الخامسة من اللائحة على ما يلي:-
(1)  يجــوز للجه ــات المح ــددة ف ــي ه ــذا البن ــد الدخــول إل ــى المنصــة الإلكتروني ــة المع ــدة م ــن الشــركة لغاي ــات اســتلام 
المعلومــات الائتمانيــة وإصــدار تقاريــر  المعلومــات الائتمانيــة:-
أ -  الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ب -  البنوك التجارية والمتخصصة وشركات الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل. 
جـ-  الشركات والمؤسسات الفردية والتجارية والمهنية والجمعيات التعاونية المؤسسة في الدولة.
د-  فروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب الأجنبية المؤسسة في الدولة.
ه-  أي جهة أخرى يرى مجلس الإدارة أهمية حصولها على تقرير المعلومات الائتمانية.
و-  أي شخص يرغب في الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية عن نفسه.
(2)  ويشترط لدخول الجهات المحددة في البند (1) من هذه المادة إلى المنطقة الإلكترونية الالتزام بما يلي:-
أ-  إبرام اتفاقية مع الشركة لتزويدها بالمعلومات الائتمانية.
ب-  تقديم طلب الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية واستعماله للأغراض المحددة في الطلب.
وتنص المادة 51 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية على ما يلي:-
(1)  تلتـزم الجهــات التاليـة بتزويـد الشـركة بنـاء علـى طلبهــا بالمعلومــات الائتمانيـة لإعــداد وتطويـر قاعــدة البيانــات 
الائتماني ــة ل ــدى الش ــركة:-
أ-  شركات التمويل.
ب-  شركات التأمين وإعادة التأمين.
(2)  يجوز للشركة طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية من الجهات الآتية:-
أ-  المحاكم الاتحادية والمحلية.
ب-  خدمات الإتصالات.
جـ-  الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وشركات توزيع الماء والكهرباء.
ومن خلال النصوص سالفة الذكر؛ يتبين أن المشرع الإماراتي لم يسمح لمن أراد أن يستفيد من خدمات الشركة -من خلال 
الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية- أن يستفيد دون أن يفيد الشركة، وليس المقصود هنا الإفادة المالية العائدة على 
الشركة جراء مزاولتها لنشاطها(501) فتلك بالطبع متحققه، إلا أن المشرع ألزم كل من يريد الاستفادة من خدمات الشركة من 
خلال طلب الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية أن يرتبط مع الشركة باتفاقية تزويد معلومات.
وبالتال ــي أضحــى مســتلم تقري ــر المعلومــات الائتماني ــة بالضــرورة مــزودا للشــركة بالمعلومــات الائتماني ــة وذل ــك التحلي ــل 
مـردة إلـى عـدة جوانـب وهـي:-
أولا:ً- اشـترط المشـرع بموجـب الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الخامسـة مـن اللائحـة التنفيذيـة لكـي تتمكـن الجهـات المنصـوص 
عليهـا فـي الفقـرة الأولـى مـن ذات المـادة مـن الدخـول للمنصـة الإلكترونيـة المعـدة مـن الشـركة لغايـات اسـتلام التقريـر 
501-  فخدمات الشركة بمقابل بطبيعة الحال وذلك سندا ًللفقرة الثالثة من المادة الخامسة والتي جاء نصها "تستوفي الشركة نظير خدمات المعلومات 
الائتمانية التي تقدمها المقابل المادي المبين في الجدول المرفق لهذا القرار على أن تحدد آلية التحصيل بالتنسيق مع وزارة المالية".
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وطباعتـه؛ أن تبـرم "اتفاقيـة مـع الشـركة لتزويدهـا بالمعلومـات الائتمانيـة" ومـزودو المعلومـات الائتمانيـة هـم "الجهـات 
التـي تقتضـي طبيعـة أعمالهـا منـح الائتمـان أو تقديـم المعلومـات الائتمانيـة التـي تحصـل عليهـا مـن خـلال أعمالهـا المعتـادة 
، فالشـركة لا تـزّود بالمعلومـات وإنمـا تـزوَّ د بالمعلومـات مـن خـلال مزوديهـا بالمعلومـات، كمـا أن 
مـع أي شـخص" (601)
وظيفـة الشـركة والتـي تهـم المتعامليـن معهـا هـي تزويدهـم بالتقاريـر وليـس بالمعلومـات.
ثانيـا:ً- جـاء ضمـن الجهـات المسـموح لهـا بالدخـول للمنصـة الإلكترونيـة المعـدة مـن الشـركة لغايـات اسـتلام وإصـدار 
التقاريـر؛ "شــركات التأجيـر التمويلـي"، وتلـك الشـركات تعـد بـلا شـك مـن الجهــات المانحـة للائتمـان، ولا يتصـور ألا 
تسـتفيد شـركة المعلومـات الائتمانيـة بقواعـد معلومـات مديونيـة عمـلاء شـركات التأجيـر التمويلـي لمـا لهـا مـن أهميـه كبيـرة 
فـي اسـتجلاء جـدراة العميـل الائتمانيـة.
ثالثـا:ً- كمـا أن النـص فـي البنـد (أ) مـن الفقـرة (2) مـن المـادة الخامسـة، جـاء بعبـارة "إبـرام اتفاقيـة مـع الشـركة لتزويدهـا 
بالمعلومـات الائتمانيـة" وكلمـة تزويدهـا جـاءت مفـردة وبالتالـي فإنهـا بالضـرورة عائـدة علـى مفـرد ألا وهـي الشـركة، 
وجـاء فـي الفقـرة (2) مـن المـادة الخامسـة "يشـترط لدخـول الجهـات المحـددة فـي الفقـرة (أ)...." وبالتالـي لـو أن قصـد 
المشـرع أن التزويـد عائـد علـى تلـك الجهـات لـكان اسـتبدل كلمـة تزويدهـا بكلمـة تزويدهـم فهـم جمـع.
وم ــن خــلال م ــا تق ــدم يتبي ــن؛ أن البي ــان المجم ــع ال ــذي يصــدر عــن مرك ــز المخاطــر يشــمل جــزءا ًمم ــا يحتوي ــه تقري ــر 
المعلومـات الائتمانيـة، ويتبيـن أيضـا ًمـدى اتسـاع دائـرة المعلومـات التـي يحتويهـا تقريـر المعلومـات الائتمانيـة الصـادر 
عـن شـركة المعلومـات الائتمانيـة عـن البيـان المجمـع الـذي يصـدر عـن مركـز المخاطـر بالمصـرف المركـزي، وذلـك بـلا 
أدنـى شـك يعـود بالفوائـد الكبيـرة فـي تكويـن رأي متخـذ القـرار الائتمانـي سـواء بالمنـح مـن عدمـه، ممـا سـيكون لـه أبلـغ 
الأثـر فـي صناعـة ائتمـان جيـد.
601-  المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية
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الخاتمة
خلص ــت الدراس ــة إل ــى تأكي ــد الأهمي ــة المطلق ــة للاس ــتعلام الائتمان ــي كأح ــد الس ــبل الت ــي يرتك ــز عليه ــا الائتم ــان الجي ــد، 
فالوفـرة المعلوماتيـة التـي تجنـى مـن الاسـتعلام عـن العميـل طالـب الائتمـان تحقـق ضمانتيـن أساسـيتين أحداهمـا تتمثـل 
فـي تمكـن متخـذ القـرار الائتمانـي مـن اتخـاذ قـراره سـواء بالمنـح مـن عدمـه مسـتندا ًفـي ذلـك لحجـج وأسـس ودعائـم لـن 
تتوفـر لديـه إلا بالاسـتعلام، وتتمثـل الضمانـة الأخـرى فـي توفيـر حصـن أمـان ضـد مسـؤولية الجهـة المانحـة للائتمـان 
سـواء اتخـذت قـرارا ًبالمنـح مـن عدمـه مسـتندا ًعلـى أسـس ودعائـم تولـدت نتيجـة لمـا أسـفر عنـه الاسـتعلام مـن نتائـج.
وأكـدت الدراسـة إلـى أنـه وإن كان المشـرع الإماراتـي لـم ينـص صراحـة علـى التـزام الجهـة الممولـة بالاسـتعلام أسـوة 
بمـا هـو عليـه الوضـع فـي القانـون الفرنسـي، إلا أن الاسـتعلام يعـد واجبـا ًمهنيـا ًتلتـزم بـه جميـع الجهـات المرخـص لهـا 
منـح تمويـل.
أشـارت الدراسـة إلـى الأهميـة التـي يحققهـا تقريـر المعلومـات الائتمانيـة مـن خـلال الوفـرة المعلوماتيـة التـي يقدمهـا وذلـك 
نتيجـة لتعـدد مـزودي شـركة المعلومـات الائتمانيـة بالمعلومـات التـي بحوزتهـا، حيـث إن التقريـر بـلا شـك يسـهم بفاعليـة 
فــي تكويــن رأي متخــد القــرار الائتمان ــي بالمن ــح مــن عدمــه، حيــث أوجــب القانــون واللائحــة والضواب ــط إل ــى معلومــات 
يجـب أن يحويهـا تقريـر المعلومـات الائتمانيـة وأخـرى لا يجـب أن يحويهـا تقريـر المعلومـات الائتمانيـة.
وخلصــت الدراســة إل ــى أن تقري ــر المعلوم ــات الائتماني ــة يحق ــق فائ ــدة لمتخــذ الق ــرار الائتمان ــي تف ــوق غيره ــا م ــن ســبل 
الاسـتعلام الأخـرى خصوصـا ًالبيـان المجمـع الـذي يصـدر عـن مركـز المخاطـر بالمصـرف المركـزي الإماراتـي كونـه 
يحــوي معلومــات لا يتضمنه ــا البي ــان المجمــع.
وتـزداد أهميـة تقريـر المعلومـات الائتمانيـة لشـركات التمويـل الإسـلامي نتيجـة لمحدودية مواردهـا نتيجة للحظـر المفروض 
عليهـا بقبـول ودائـع أو فتـح حسـابات للأشـخاص الطبيعييـن واقتصـار ذلـك علـى الأشـخاص الاعتبارييـن ممـا يجعـل شـركة 
التمويـل الإسـلامية فـي مخاطـرة أكبـر مـن المصـارف تسـتدعي تقييـم الجـدارة الائتمانيـة للعميـل والتوقـي للمخاطـر الناجمـة 
عـن تمويلـه وذلـك لمحدوديـة المبالـغ المقدمـه كائتمـان مـن جانـب الشـركة إضافـة إلـى المخاطـر الاعتياديـة التـي تحيـط 
بالائتمـان عمومـا.ً
التوصيات
1-  يجــب تعدي ــل قان ــون المصــرف المرك ــزي الإمارات ــي وذل ــك بالن ــص عل ــى ضواب ــط من ــح الائتم ــان المصرف ــي ســواء 
أكانـت تلـك الضوابـط مـا يتعلـق منهـا بالاسـتعلام عـن العميـل أم غيـره مـن الضوابـط، فحتـى نظـام مراقبـة القـروض 
المصرفي ــة والخدم ــات الأخ ــرى المقدم ــة للأف ــراد الص ــادر ع ــن المص ــرف المرك ــزي الإمارات ــي ل ــم يتضم ــن جمي ــع 
الضواب ــط الواجــب إعماله ــا لمن ــح الائتم ــان.
2-  فـي ضـوء الرغبـة التشـريعية لإقصـاء الشـركة عـن أيـة مسـؤولية عـن التقريـر يتعيـن عـدم تضميـن تقريـر المعلومـات 
الائتمانيـة مؤشـر تقييـم القـدرة الائتمانيـة لأن مـن شـأن ذلـك إثـارة مسـؤولية الشـركة عـن ذلـك التقييـم لأنـه صنيعتهـا.
3-  ضـرورة السـماح بتعـدد الشـركات الاتحاديـة العاملـة فـي مجـال المعلومـات الائتمانيـة، وذلـك كـون التعدديـة فـي السـوق 
تصـب أولا ًوأخيـرا ًلصالـح المسـتفيدين مـن خدمـات شـركات المعلومـات الائتمانيـة وهـو مـا يلقـي بظلالـه علـى نمـو 
الاقتصـاد القومـي بـلا شـك.
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